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ولَة هي حق و  ،جِنَائيّ ال قَانُون الفِي  ةبحسب الأحوال، فيأتي هذا النظام كاستثناء للقاعدة الأساسيَّ  الدَّ
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ولَةولة، فتلجأ الجانب الاقتصادي للدَّ تهدد  جَرَائِم ها دون أن تأخذ من خلالها حقَّ  إجرِاءَاتإلى  الدَّ
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بعد صدور الحكم، إلا أن هذا  التَّصَالُح حال تمَّ فِي  عُقُوبَةأو وقف تنفيذ ال جِنَائيَّةانقضاء الدعوى ال

فيستلزم  جِنَائيَّة؛ظام قد يتشابه مع غيره من الأنظمة التي تنتهي بإجراء مغاير لإجراء الدعوى الالنّ 

كذلك من المهم  جِنَائيّ،ال التَّصَالُحهذه الأنظمة والتمييز فيما بينها وبين نظام الأمر الالتفات لمثل 

بالإضافة إلى بيان القوانين التي تبنت  ،ة حول تأييد ومعارضة هذا النظامالوقوف عند الآراء الفقهيَّ 

ر، وسوف تسلط دولة قطالتَّصَالُح فِي وتوضيح الآليات المتبعة لنظام  ،بين طياتها التَّصَالُحنظام 

ذلك إلى فِي  منتهين ،ة للتصالحبالإضافة إلى بيان الآثار الإجرائيَ  ،الدراسة الضوء على هذه النقاط

فِي  فكرة التسوية مع المتهم قَطَرِيّ المشرع الي تبنومن أهمها  ،النتائج والتوصياتمجموعة من 

ي المَالذات الطابع  جَرَائِمالالتَّصَالُح فِي ، بينما نص على وَطَنيّ التي تمس الاقتصاد ال جَرَائِمال
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 المقدمة

والجمود الذي يعتريها ة يتطلب كسر القواعد التقليديَّ إنّ الطريق نحو التطور ومواكبة المستجدات 

فمن  ،كل دولةلة تحقيق التطلعات المستقبليَّ فِي  ة تُسهم وبشكل جليّ ستحداث سُبل استثنائيَّ لا

كافة  ليواجه ؛ي مرن من ناحية التعديل والتغييرقَانُونوجود نظام  :الأساسيات التي ترقى بالدول

التي  عِقَابيَّةما يتعلق بالسياسة ال قَانُون مجال الفِي  العالم، فمن بين هذه المستجداتفِي  التطورات

الذي يُعد استثناء  جِنَائيّ،ال التَّصَالُحألا وهو  جِنَائيَّةللدعوى ال تسعى إلى المضي بنظام يكون بديلًا 

بل التقاضي الطويلة التي ة وسُ التقليديَّ  جِنَائيَّةرفع الدعوى الفي المتمثلة ة القاعدة الأساسيَّ  على

فيأتي نظام  ،ما ينتج عنه تأجيل الفصل فيها ؛مالمحاكفِي  تؤدي بطريقة ما إلى تكدس القضايا

والأهداف  قتصَاديَّةلابين طياته السرعة والإنجاز وتحقيق الاعتبارات ا حاملًا  جِنَائيّ ال التَّصَالُح

 ،أو تراكم القضايا جرِاءَاتالإفِي  فلا مجال للتباطؤ ،التي تعد على رأس قائمة مميزاته عَمَليَّةال

ة كحبس الحرية لتحقيق أهداف الحديثة تهدف إلى تجنب مثالب النظم التقليديَّ  عِقَابيَّةفالسياسة ال

من تقييد  البُعد عنه والحصول على الفائدة من المتهم بدلًا  جِنَائيّ ال التَّصَالُحوهو ما يحاول  ،عُقُوبَةال

ولَةي والتي تكون المَالذات الطابع  جَرَائِمالفِي  ويكمن تحقيق هذا الهدف ،حريته الطرف المعتدى  الدَّ

ولَةفلا تستفيد  ،عليه فيها من خلال سلب أموالها بأي طريقة كانت إن تم تكبيل حرية المتهم  الدَّ

فالنتيجة الأخيرة تؤتي ثمارها وتعيد الأموال لخزينة  ،من قيامه برد الأموال التي تحصل عليها لًا بد

ولَة  . الدَّ

التي تتزاحم الدول الهادفة  قَانُونيَّةأصبح من النظم ال الجَرَائِم الاقتصَاديَّةجِنَائيّ فِي ال التَّصَالُحإنّ 

نتج عنه يلما  ؛ة متجنبة أي ثغرات أو قصور تشريعيمنظم قَانُونيَّةقوالب فِي  للتطور على وضعه

ولَة،من فوائد جلية أهمها: المقابل المادي الذي تتحصل عليه   قَطَرِيّ ال يسعى المشرع ومن جانبه الدَّ
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مختلف القوانين فِي  وذلك عبر النص عليه صراحةً  ،تبني هذا النظامفِي  لأن تكون لديه بصمة

الحديثة وأخذ ما يتماشى منها مع النظام  عِقَابيَّةورة اتباع السياسات المنه بضر  اإيمانً  عِقَابيَّةال

 .قَطَرِيّ ي القَانُونال

 مشكلة الدراسة 

في تُعد الجرائم الاقتصادية من أكثر الجرائم التي تهدد أمن الدولة لاعتدائها على أموال الدولة 

تؤثر على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، فاختلاس المال  المقام الأول ولأثارها السلبية التي

العام أو التهرب الضريبي والجمركي وغيرها من الممارسات ذات الطابع المال تؤدي إلى وجود 

عجز في الموازنة العامة للدولة، كما أنها تتميز باستحداث طُرق ارتكابها وبصعوبة ملاحقة مرتكبيها 

تي نظام التصالح الجنائي كسبيل لحصول الدولة على أموالها المسلوبة وإحالتهم للمحاكمات، فيأ

مقابل عدم تحريك الدعوى الجنائية في حق المتهمين، ولما يمثله هذا النظام من أهمية لابد من 

 ومعالجة اي قصور تشريعي يعتريه. الوقوف عنده ودراسته 

 تساؤلات الدراسة

الجَرَائِم ما أهمية الأخذ بنظام التَّصَالُح الجِنَائيّ في : ةالتالي تالتساؤلافِي  الدراسة مشكلةتكمن 

؟ هل تبنى المشرع القَطَرِيّ نظام التَّصَالُح في كافة الجرائم التي تمس الاقتصاد الوطني  الاقتصَاديَّة

بيان كافة قَطَرِيّ فِي وهل أحسن المشرع ال ؟ةقَطَرِيّ ات الالتَّشريعالتَّصَالُح فِي ما مدى تطبيق نظام ؟ 

  ؟الجَرَائِم الاقتصَاديَّة جِنَائيّ فِي ال التَّصَالُحوالآثار المتعلقة ب جرِاءَاتالإ
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 ة الدراسةأهميَّ 

كبديل من  التَّصَالُحوهو  ،الحديثة عِقَابيَّةالسياسة الفِي  اجدً  اتتعلق الدراسة بموضوع بات شائعً 

فِي  ة لما له من فوائد جلية تفوق الانتقادات التي توجه إليه خاصةً ديَّ التقلي جِنَائيَّةبدائل الدعوى ال

بالتالي الوقت الذي تستغرقه  ىويتفاد ،فهو يهدف للحد من اللجوء للقضاء ، قتصَاديَّةالا جَرَائِمال

ولَةوبذلك تتمكن  جِنَائيَّة،ة للمحاكمة الالتقليديَّ  جرِاءَاتالإ من الحصول على حقها المسلوب منها  الدَّ

 .قتصَاديَّةالا جَرَائِمالبواسطة مرتكبي 
 

 ة الدراسةمنهجيَّ 

المرتبطة  قَطَرِيّ ال التَّشريعفِي  قَانُونيَّةالمنهج التحليلي من خلال تحليل النصوص ال ةالباحث تاتخذ

والصلح  التَّصَالُحة حول الفرق بين ة المختلفكذلك تحليل الآراء الفقهيَّ  ،جِنَائيّ ال التَّصَالُحبموضوع 

 التَّصَالُحمعارضة فكرة  وأة حول تأييد يَّ هراء الفق، وما آلت إليه الآةوغيره من الأنظمة المشابه

 الُأردنِيّ والمشرعين  قَطَرِيّ ال، بالإضافة إلى المنهج المقارن لبيان الاختلاف بين المشرع  جِنَائيّ ال

 . التَّصَالُح الجِنَائيّ فيما يتعلق بالرقابة القضائية على  مِصرِيّ ال و
 

 الدراسات السابقة

فِي  ةية غير المصرفيَّ المَالالأسواق  التَّصَالُح فِي جَرَائِم ،العاطي الأستاذ/ محمد سعيد عبد -1

،ال قَانُون وال مِصرِي  ال قَانُون ال  م.2013 ،قَضَائيَّةوال قَانُونيَّةالمجلة ال قَطَرِي 

بالمنهج المقارن بين  ،ةيَّ المَالالأسواق  ا فِي جَرَائِموتحديدً  جِنَائيّ ال التَّصَالُحتناولت هذه الدراسة نظام 

الأسواق  التَّصَالُح فِي جَرَائِمحيث تطرق الكاتب إلى بيان ماهية  ؛مِصرِيّ ال قَانُون وال قَطَرِيّ ال قَانُون ال

، جِنَائيَّةوالتسوية ال جِنَائيَّةوبين الصلح والوساطة ال لتَّصَالُحاوالفرق بين  التَّصَالُحكتعريف ية المَال
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 قَانُونيَّةال جراِءَاتالإكما تناول الكاتب  ،ةالأسواق غير المصرفيَّ  فِي جَرَائِم للتصالح قَانُونيَّةوالطبيعة ال

 ا، وأخيرً للتصالح قَانُونيَّةوالشروط ال التَّصَالُحوبيّن أشخاص ية المَالالأسواق  فِي جَرَائِم للتصالح

وعلى  جِنَائيَّة،على الدعوى ال التَّصَالُحكأثر  التَّصَالُحالمترتبة على  قَانُونيَّةتناول الكاتب الآثار ال

 ة.الدعوى المدنيَّ 
  

 قتصَاديَّةالا جَرَائِمللأنها شاملة ، فِي العاطي وتختلف دراستنا عن دراسة الأستاذ/ محمد سعيد عبد

 جِنَائيّ،ال التَّصَالُحوتناولت دراستنا الآراء المؤيدة والمعارضة لنظام  ،محددة جَرِيمَةخاصة ب توليس

دولة قطر، علاوة على وجود فِي  الخاصة عِقَابيَّةالقوانين الجِنَائيّ فِي ال التَّصَالُحبالإضافة إلى بيان 

على  قَضَائيَّةفيما يتعلق بالرقابة ال مِصرِيّ وال ردنِيّ والأُ  قَطَرِيّ ال ينة تتعلق بالمقارنة بين المشرعجزئيَّ 

ة المتعلقة قَطَرِيّ ال قَانُونيَّةللنصوص ال التحليليّ  ينتتبع المنهج دراستنا كما أن، جِنَائيّ ال التَّصَالُح

التي اتبع فيها المنهج المقارن بين المشرع  الدراسة المذكورةوهي بذلك تكون مختلفة عن  ،التَّصَالُحب

 . مِصرِيّ والمشرع ال رِيّ قَطَ ال

مجلة  ،ةقَطَرِي  ال قتصَاديَّةات الاالتَّشريعفِي  الصلح الجزائي   ،الأستاذ/ أنور محمد المساعدة -2

 .2008 قَانُونيَّةوال قتصَاديَّةدمشق للعلوم الا

 جِنَائيّ للصلح ال قَانُونيَّةعبر بيان الطبيعة ال قَطَرِيّ ال قَانُون الجِنَائيّ فِي تناولت هذه الدراسة الصلح ال

، جِنَائيَّةات الالتَّشريعجِنَائيّ فِي راء المختلفة حول مدى فاعلية الصلح الونطاق تطبيقه، وبيان الآ

، بالإضافة إلى الآثار جِنَائيّ ة للصلح الة والموضوعيَّ كذلك تطرق الكاتب إلى الضوابط الشكليَّ 

 قَانُون لى إ جِنَائيّ حديثه عن الصلح الفِي  ستند الكاتب، وقد اجِنَائيّ المترتبة على الصلح ال قَانُونيَّةال

ين الفرنسي الجمارك، كما استعان بالمنهج المقارن مع المشرعَ  قَانُون و  قَطَرِيّ ال جِنَائيَّةال جرِاءَاتالإ

ة وفي ردنِيّ ة والأُ الفرنسيَّ  قتصَاديَّةات الاالتَّشريعفِي  فيما يتعلق بنطاق تطبيق الصلح ردنِيّ والأُ 
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بالإضافة إلى  ،الجمارك قَانُون و  جِنَائيَّةال جرِاءَاتالإ قَانُون حيث أشار إلى  ؛ةقَطَرِيّ ات الالتَّشريع

ات التَّشريعجِنَائيّ فِي ة للصلح ومقارنته أطراف الصلح الة والإجرائيَّ حديثه عن الشروط الشكليَّ 

 ة.قَطَرِيَّ ة والردنِيَّ ة والأُ الفرنسيَّ 
 

 ين الفرنسيّ والمشرعَ  قَطَرِيّ أنها جاءت مقارنة بين المشرع الفِي  ورة عن دراستناوتختلف الدراسة المذك

ة بالصلح وأطراف الصلح، وقد اتخذ ة والإجرائيَّ الشروط الشكليَّ  ، وتناولت بشكل تفصيليّ ردنِيّ والأُ 

تخدام دراستنا اسفِي  ولم يُميز بينهما، بينما عمدنا التَّصَالُحن م الكاتب مصطلح الصلح بدلًا 

 قتصَاديَّةات الاالتَّشريعفِي  وبيان الفرق بينه وبين الصلح، كما أنه لم يتوسع التَّصَالُحمصطلح 

الجمارك  قَانُون حيث تطرق ل ؛دراستنافِي  كما هو الحال ،التَّصَالُحة الأخرى التي أخذت بنظام قَطَرِيّ ال

الضريبة  قَانُون الخاصة مثل  عِقَابيَّةالقوانين الفِي  الذي يتم التَّصَالُح تنبيَّ  دراستنا حين أنفِي  فقط،

ية المَالهيئة قطر للأسواق  فِي قَانُون  المنصوص عليها جَرَائِمالفِي  الذي يتم التَّصَالُحعلى الدخل و 

 المركزي وتنظيم المؤسسات. قَطَرِيّ مصرف  قَانُون و 
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 خطة البحث

 تم تقسيم البحث على النحو التالي: 

 قتصَاديَّةالا جَرَائِمالومفهوم  وتقديره جِنَائيّ ال التَّصَالُحماهية  :التمهيدي الفصل

 جِنَائيّ ال التَّصَالُحالأول: مفهوم  لمبحثا

 ةوغيره من الأنظمة المشابه جِنَائيّ ال التَّصَالُحالثاني: التمييز بين  بحثالم

 قتصَاديَّةالا جَرَائِمالالتَّصَالُح فِي الثالث: تقدير نظام  بحثالم

 قتصَاديَّةالا جَرَائِمالالمبحث الرابع: مفهوم 

 الفصل الأول: النطاق الموضوعي للتصالح

 قَطَرِيّ ال جِنَائيَّةال جرِاءَاتالإ التَّصَالُح فِي قَانُون مبحث الأول: لا

 .التَّصَالُحإلى تبني نظام  قَطَرِيّ المطلب الأول: الأسباب التي دفعت المشرع ال

 التَّصَالُحالمطلب الثاني: نطاق 

 ات المقارنةالتَّشريعو  قَطَرِيّ ال التَّشريعظل التَّصَالُح فِي على إجراء  قَضَائيَّةالمطلب الثالث: الرقابة ال

 الخاصة عِقَابيَّةالقوانين الالتَّصَالُح فِي المبحث الثاني: 

 الاحتكار جَرَائِمالتَّصَالُح فِي المطلب الأول: 

مصرف قطر المركزي وتنظيم  فِي قَانُون  المنصوص عليها جَرَائِمالالتَّصَالُح فِي لثاني: المطلب ا

 يةالمَالالمؤسسات 

 يةالمَالهيئة قطر للأسواق  فِي قَانُون  المنصوص عليها جَرَائِمالالتَّصَالُح فِي المطلب الثالث: 

 الضريبة على الدخل التَّصَالُح فِي قَانُون المطلب الرابع: 

 الجمارك التَّصَالُح فِي قَانُون طلب الخامس: الم
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 وَطَنيّ العنوان ال التَّصَالُح فِي قَانُون المطلب السادس: 

 فصل الثاني: الآثار الإجرائية للتصالحال

 جِنَائيَّةالمبحث الأول: انقضاء الدعوى ال

 على سبيل الحصر جِنَائيَّةمطلب الأول: تحديد أسباب انقضاء الدعوى الال

 التَّصَالُحب جِنَائيَّةالثاني: الوقت الذي تنقضي فيه الدعوى الالمطلب 

 التَّصَالُحموضوع  جَرِيمَةالمقررة لل عُقُوبَةعلى ال التَّصَالُحالمطلب الثالث: أثر 

 التَّصَالُحب جِنَائيَّةالمطلب الرابع: آثار انقضاء الدعوى ال

 عُقُوبَةالمبحث الثاني: وقف تنفيذ ال

 قَطَرِيّ ال التَّشريعفِي  فهوم وقف التنفيذالمطلب الأول: م

 المطلب الثاني: وقف التنفيذ كأثر للتصالح

 العودفِي  سابقة جَرِيمَةعلى اعتبار ال التَّصَالُحالمطلب الثالث: أثر 

 الخاتمة

 : النتائج.أولًا 

 : التوصيات.اثانيً 
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 جَرَائِمالومفهوم  وتقديره جِنَائي  ال التَّصَالُحمهيدي: ماهية الفصل التَّ 

 قتصَاديَّةالا

ومقارنته مع غيره من الأنظمة  جِنَائيّ،ال التَّصَالُحوم هنسلط الضوء على مفس فصلفي هذا ال

جِنَائيّ فِي ال التَّصَالُحلنظام  الاتجاهات المؤيدة والمعارضةنتطرق إلى سكما  ،ةالمشابه قَانُونيَّةال

مباحث  أربعةفِي  وذلك قتصَاديَّةالا جَرَائِمالوأخيرًا سوف نعرج على مفهوم  ، قتصَاديَّةالا جَرَائِمال

 على النحو التالي: 
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 جِنَائي  ال التَّصَالُح: مفهوم المبحث الأول

 غة الل  التَّصَالُح فِي : أولًا 

 اوصلاحً  ،خلاف المخاصمة ،من الصُلح بضم الصاد وسكون اللام اسم المصالحة التَّصَالُح

 ،الاتفاقفِي  ونقول صالحه على الشيء أي سلك معه مسلك المسالمة ،إذا صالحه وصافاه وصلوحًا

 . (1)فهو صالح من الصلاح الذي خلاف الفساد إذا زال عنه الفساد اوصلح الشيء وصلح صلوحً 

لْحِ بَعْدَ تَخَاصُم ": عَلَى التَّرا التَّصَالُحكذلك تَصَالَحَ "اِتَّفَقُوا عَلَى   . (2)ضِي وَإِقَامَةِ الصُّ
 

 صالحعريف الاصطلاحي للتَّ التَّ : اثانيً 
 

عدة قوانين دون أن يكون هناك تعريف فِي  حيث نص عليه ؛التَّصَالُحفكرة  قَطَرِيّ شرع التبنى المُ 

وضع فِي  ، ليأتي دور الفقه والقضاءالتَّصَالُحمحدد بين طيات القوانين التي ذُكر فيها مصطلح 

 .اوهذا ما سنتطرق إليه لاحقً  ،تعريف محدد له

، وكذلك نص على (3)2004( لسنة 23رقم ) جِنَائيَّةال جرِاءَاتالإ فِي قَانُون  وقد ذُكر المصطلح

إصدار شيك  جَرِيمَةالعقوبات فيما يتعلق ب فِي قَانُون  الصلح الذي يتم بين الجاني والمجني عليه

                                  

 . 516ص هـ، دون طبعة،1274العرب، المجلد الثاني، دار بيروت للطباعة والنشر، ابن منظور، لسان  (1)

معجم الغني، المعجم العربي الجامع:  (2)

https://www.arabicterminology.com/?search=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%A7

%D9%84%D8%AD%20&book=All&f%5B0%5D=field_bookname%3A%D9%85%D8%B9%D8%A

C%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%86%D9%8A )2020 تمت الزيارة بتاريخ 10 أكتوبر( 

 قَانُون أو أي  ،العقوبات فِي قَانُون  فيها التَّصَالُحالجنح التي يجوز فِي  ( على أنه: "يكون للمجني عليه18نصت المادة ) (3)

 إثبات صلحه مع المتهم. ،بحسب الأحوال ،ة أو إلى المحكمة المنظورة أمامها الدعوى العَامأن يطلب إلى النيابة  ،آخر

https://www.arabicterminology.com/?search=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%20&book=All&f%5B0%5D=field_bookname%3A%D9%85%D8%B9%D8%AC%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%86%D9%8A
https://www.arabicterminology.com/?search=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%20&book=All&f%5B0%5D=field_bookname%3A%D9%85%D8%B9%D8%AC%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%86%D9%8A
https://www.arabicterminology.com/?search=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%20&book=All&f%5B0%5D=field_bookname%3A%D9%85%D8%B9%D8%AC%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%86%D9%8A
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مصرف قطر  قَانُون الجمارك، و  قَانُون الضريبة على الدخل، و  ون قَانُ ، بالإضافة إلى (4)بدون رصيد

 الخاصة.  عِقَابيَّةالقوانين الالتَّصَالُح فِي عند الحديث عن  االمركزي الذي سوف نعرج عليه لاحقً 

ة قد عرّفت مِصرِيّ إلى الفقه والقضاء لبيان تعريف محدد للتصالح نجد أن محكمة النقض ال اورجوعً 

مقابل الجعل الذي قام عليه  جِنَائيَّةالدعوى الفِي  ة عن حقهاأنه "نزول الهيئة الاجتماعيَّ ب التَّصَالُح

أثناء نظر الدعوى أن  التَّصَالُحمما يقتضى من المحكمة إذا تم  ؛قَانُون ويحدث أثره بقوة ال ،الصلح

فإنه يترتب  جِنَائيَّةى الالدعو فِي  أما إذا تراخى إلى ما بعد الفصل جِنَائيَّة،تحكم بانقضاء الدعوى ال

 .(5)"جِنَائيَّةال عُقُوبَةوقف تنفيذ ال اعليه وجوبً 

التي  جَرَائِمن القضاء ماهية الللتصالح شابه بعض القصور فلم يُبيّ  مِصرِيّ نجد أن تعريف القضاء ال

من ناحية نزول المجتمع عن  افجاء التعريف فضفاضً  ،فيها كإشارة إليها بشكل عام التَّصَالُحيتم 

                                  

مع مراعاة أحكام الأهلية  ،ي منهمامن المجني عليه أو المتهم أو الوكيل الخاص على أ ،هذه الحالة، فِي ويقدم طلب الصلح

 .قَانُون هذا الفِي  الإجرائية للشكوى المنصوص عليها

 .هذه الحالة بالصلح..."جِنَائيَّة فِي وتنقضي الدعوى ال
 

( من هذا 357المادة )فِي  المنصوص عليها جَرَائِمالفِي  ( على أنه: "للمجني عليه ولوكيله الخاص359( نصت المادة )4)

أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات صلحه مع فِي  ة أو المحكمة، بحسب الأحوال،العَام، أن يطلب من النيابة قَانُون ال

، إذا تم الصلح أثناء تنفيذها عُقُوبَةة بوقف تنفيذ الالعَام. وتأمر النيابة جِنَائيَّةنقضاء الدعوى الاالمتهم، ويترتب على الصلح 

 .اولو بعد صيرورة الحكم بات  
 

 185رقم  33س 18/11/1982نقض  927ص 166. رقم 14مجموعة أحكام النقض السنة  16/12/1963نقض  (5)

طبعة  قَانُونيَّة،دار علام للإصدارات ال جِنَائيّ،ح الالصلفِي  المرشد ،عليمعبد المُشار إليه لدى الدكتور طه أحمد  ،896ص

 .16ص  ،2014 ،نادي القضاة

http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=950&LawID=26&language=ar
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عريف يوضح الإجراء الذي سيتولد عن القيام حين جاء التَّ جِنَائيَّة، فِي رفع الدعوى الفِي  حقه

 . عُقُوبَةوهو انقضاء الدعوى أو وقف تنفيذ ال ،مع المتهم التَّصَالُحب

 المجني عليه والجاني المحاكمة يكون بين جرِاءَاتومن جانبه عَرّف الفقه الصلح بأنه إجراء سابق لإ

، كما يُعرّف الصلح بأنه (6)مما يؤدي إلى عدم اتهام الجاني ؛ما يتولد عنه التراضي جَرِيمَةفِي 

ولَةإلى خزينة  المَالمن  امعينً  اوذلك بعد دفعه مبلغً  جِنَائيَّةالدعوى الفِي  "إجراء يؤديه المتهم  ؛الدَّ

بعض الفقه إلى تعريف الصلح بأنه "عمل إجرائي  ، ويتجه(7)كي يتمكن من عدم رفع الدعوى ضده"

ولَةوهما  ،إداري لا ينعقد إلا بإرادة الطرفين والمخالف  قَانُون،المحددة بال دَاريَّةممثلة بالسلطة الإ الدَّ

 . (8)جِنَائيَّةوبالتالي انقضاء الدعوى ال ،على نحو يؤدي إلى حسم النزاع

ذلك فِي  مستندين التَّصَالُحة إلى تعريف رية مصر العربيَّ جمهو قَانُون فِي وقد ذهب بعض أساتذة ال

المعدل  190* لسنة 150رقم ) جِنَائيَّةال جرِاءَاتالإ قَانُون مكرر ب( من  18على نص المادة )

بأنه "عقد تسوية بين المتهم أو المحكوم عليه أو وكيلهما الخاص  2015( لسنة 16رقم ) قَانُون بال

يكتسب قوة السند التنفيذي باعتماد من مجلس  ،ار من رئيس مجلس الوزراءولجنة الخبراء تشكل بقر 

 . (9)بحسب الأحوال" عُقُوبَةأو وقف تنفيذ ال جِنَائيَّةالوزراء، ويترتب عليه انقضاء الدعوى ال

                                  

 الإسكندرية، والفقة الإسلامي، دار المطبوعات الجامعية، جِنَائيّ ال قَانُون الفِي  ( الدكتور ميلاد بشير ميلاد غويطة، الصلح6)

  .34ص ،2014

 .35ص السابق،( الدكتور ميلاد بشير ميلاد غويطة، المرجع 7)

 ،، دار المطبوعات الجامعيةجِنَائيَّةال جرِاءَاتالإ فِي قَانُون  بالصلح جِنَائيَّة( الدكتور أمين مصطفى محمد، انقضاء الدعوى ال8)

 .15ص )بدون سنة نشر(الإسكندرية، 

لسنة  16رقم  قَانُون نقدية لل يةدراسة تحليل العَام المَالالعدوان على  التَّصَالُح فِي جَرَائِممعتز السيد الزهري،  الدكتور( 9)

 .16ص ، )بدون سنة نشر(،، دار النهضة العربية، القاهرة2015
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 وهو المصطلح الذي استخدمه أغلب الفقهاء جِنَائيّ نستخلص من خلال التعريفات السابقة للصلح ال

ن فيما بعد الفرق بين الصلح ولأننا سنبيّ  جِنَائيَّة،هوم الإجراء الذي يُتبع كبديل للدعوى البيان مففِي 

ونرجح تعريف الفقه الذي جِنَائيّ ال التَّصَالُحفسوف نقتصر على بيان مفهوم  جِنَائيّ،ال التَّصَالُحو 

ولَةوهما:  ،يتم وفق إرادة الطرفين إداريّ  يراه بأنه )عمل إجرائيّ  المحددة  دَاريَّةممثلة بالسلطة الإ الدَّ

 ؛(جِنَائيَّةوينتج عن ذلك انقضاء الدعوى ال ،، والمخالف على نحو يؤدي إلى حسم النزاعقَانُون بال

ولَةمن خلال بيان أطرافه وهما  التَّصَالُححيث نرى أن هذا التعريف أشمل لمفهوم إجراء   الدَّ

انقضاء الدعوى، كما نرى أنه من الممكن أن نُعرف  والمخالف، وبيان النتيجة المقررة لذلك وهيّ 

المختصة  دَاريَّةة وبين المتهم أو بين الجهة الإالعَامبأنه كل إجراء يتم بين النيابة  جِنَائيّ ال التَّصَالُح

وذلك بمقابل  ،عُقُوبَةها أو وقف تنفيذ الئأو انقضا جِنَائيَّةوالمخالف يؤدي إلى عدم رفع الدعوى ال

 .التَّصَالُحهم أو المخالف مبلغ قيمة دفع المت
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نظمة لأ وغيره من ا جِنَائي  ال التَّصَالُحمييز بين الثاني: التَّ  المبحث

 المشابهة

بعض الدعوى فإنه يتشابه مع فِي  على فكرة تلاقي إرادة الأطراف جِنَائيّ ال التَّصَالُحلقيام  انظرً 

مييز بين ، وفي هذا المبحث سنتحدث عن التَّ المعتمدة على فكرة إرادة الأطراف قَانُونيَّةالأنظمة ال

 ،عن الشكوى  التَّنازل، و ، والصلح المدنيّ جِنَائيّ وعدد من الأنظمة كالصلح ال جِنَائيّ ال التَّصَالُح

، على نَائيَّةجِ والتسوية ال التَّصَالُحسوف نتحدث عن  ا، وأخيرً جِنَائيَّةوالوساطة ال ،جِنَائيّ والأمر ال

 النحو الآتي: 

 جِنَائي  والصلح ال التَّصَالُح: أولًا 
 

، وسبب الإشارة إلى جِنَائيّ ح أو الصلح الصالُ رأينا فيما سبق أنه لا يوجد تعريف مانع جامع للتَّ 

 قَانُون ( من 18المادة )فِي  والصلح التَّصَالُحمصطلح  قَطَرِيّ التمييز بينهما هو استخدام المشرع ال

 .الأخرى  عِقَابيَّةالقوانين الالتَّصَالُح فِي سالفة الذكر، بينما عاد واستخدم مصطلح  جِنَائيَّةال جرِاءَاتالإ

نفس المادة يدل على أنه لا يفرق بينهما، ولا يرى أي اختلاف فِي  واستخدامه لهذين المصطلحين

 بينهما. 

: "يتم بإرادة التَّصَالُحفيرى جانب من الفقه أن  إلا أن بعض الفقهاء يميلون إلى التمييز فيما بينهما،

 دَاريَّةالإ الجهة ،بين طرفين كما يعرفه البعض على أساس أنه: "عقد رضائيّ  ،(10)المتهم وحده"

                                  

ودار  قَانُونيَّة، دار الكتب الجِنَائيَّةالمواد الفِي  ة للصلح وتطبيقاتهاالعَام( الدكتور محمد حكيم حسين الحكيم، النظرية 10)

.30ص ،2004، مصر، شتات للنشر والبرمجيات  



  

   

14 

 

 التَّنازلب دَاريَّةوبموجب هذا العقد تقوم الجهة الإ (11)والمتهم من ناحية أخرى" ،المختصة من ناحية

 . (12)قَانُون الفِي  وذلك مقابل أن يقوم المتهم بدفع الجعل المحدد نَائيَّة،جِ رفع الدعوى الفِي  عن حقها

لى إرأيها فِي  وتستند التَّصَالُحبين الصلح و  اهدى قشقوش، أن هناك فرقً  ومن جانبها ترى الدكتورة/

فهو من حق الجهة  التَّصَالُحأن الصلح هو بمثابة عقد يتم بين المجني عليه والمتهم، بينما 

بين سلطة وفرد  التَّصَالُحالمختصة بغض النظر عن طبيعتها، تقوم بعرضه على المتهم فيكون 

فِي  المحضر،فِي  الصلح يقتصر على إثباتهفِي  أو الجهة المختصة دَارَةعادي، كما أن دور الإ

والحدود المعينة للتصالح أن تلتزم بالقيود  التَّصَالُححالة فِي  حين أنه يجب على الجهة المختصة

فِي  يتمثل التَّصَالُحهدى أن وجه الشبه بين الصلح و  ، كما ترى الدكتورة/(13)والتحقق من توافر ذلك

 .(14)ةسير الدعوى المدنيَّ فِي  وعدم تأثيرهما جِنَائيَّة،انقضاء الدعوى ال

 التَّصَالُحو  ائيّ جِنَ علاوة على ذلك، يذهب جانب من الفقه إلى التمييز بين مصطلحي الصلح ال

ولَة: الاتفاق الذي يتم بين التَّصَالُححيث يقصد ب ؛جِنَائيّ ال  ي والمتهمقَانُونعن طريق ممثلها ال الدَّ

 فِي جَرَائِم أنه اتفاق بين المجني عليه والمتهم جِنَائيّ محددة، وفيما يُقصد بتعبير الصلح ال فِي جَرَائِم

 . (15)ة العلاقة فيما بينهماوذلك لحفظ خصوصيَّ  ؛عن ساحة القضاء اويكون بعيدً  ،محددة
 

                                  

 .31صسابق مرجع ( الدكتورمحمد حكيم حسين الحكيم، 11)

 .31( الدكتور محمد حكيم حسين الحكيم، مرجع سابق ص12)

 القاهرة، الجديد، دار النهضة العربية، جِنَائيَّةال جرِاءَاتالإ قَانُون نطاق فِي  ( الدكتورة هدى حامد قشقوش، الصلح13)

  .36ص، 2017/2018

.37المرجع السابق، ص ،قشقوش حامد( الدكتورة هدى 14)  

أبو فِي  الإماراتي، منشورات دائرة القضاء جِنَائيّ فِي التَّشريعي للصلح القَانُونالمستشار حمد حامد الظاهري، النظام ال (15)

 .83 ،98-78ص ،2013ظبي، الطبعة الأولى، 
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للأول هيّ  قَانُونيَّةبأن الطبيعة ال التَّصَالُحعوض محمد عوض بين الصلح و  /ركذلك فرق الدكتو 

حين أن فِي  ولا ينعقد الصلح إلا بالتقاء إرادتهما، ،عقد طرفاه المجني عليه أو وكيله والمتهم

المخالفات أو عند عرض فِي  مور الضبط القضائي على المتهميقع عندما يعرضه مأ التَّصَالُح

 . (16)الجنح، فهو يتم بإرادة المتهم وحدهفِي  على المتهم التَّصَالُحة العَامالنيابة 

حدد أساس  قَانُون وذلك لأن ال ؛من جانب واحد اي  قَانُون ايُعد تصرفً  التَّصَالُحكما يرى البعض أن 

 التَّصَالُحتحديد مقابل فِي  يتدخل المخالف القيمة الواجب دفعها، وبالتالي لافي المتمثل  التَّصَالُح

 التَّصَالُح، فعلى المخالف قبول قَانُون الفِي  المنصوص عليها التَّصَالُحأو تعديل شروط  دَارَةوكذلك الإ

 .(17)بشكل طبيعي جِنَائيَّةالدعوى ال إجرِاءَاتأو رفضه، ومن ثم تسير 
‌

 .والصلح المدني   جِنَائي  ال صَالُحالتَّ : اثانيً 

 جِنَائيَّةال جرِاءَاتالإ قَانُون ( من 18المادة )فِي  المنصوص عليه جِنَائيّ ال التَّصَالُحبعد بيان ماهية 

( 573المادة )فِي  صراحةً  قَطَرِيّ سالفة الذكر، وفيما يتعلق بالصلح المدني فقد نص عليه المشرع ال

 اقائمً  اعلى أنه "الصلح عقد يحسم به عاقداه نزاعً  2004لسنة  22المدني رقم  قَانُون المن 

، وذلك بأن ينزل كل منهما على وجه التقابل، عن جزء من محتملًا  ابينهما، أو يتوقيان به نزاعً 

 لبيان مفهوم عقد الصلح بأنه "عقد الصلح تتوافر فيه مقوماته عندما قَطَرِيّ واتجه القضاء ال ،ادعائه"

 ،وإما بتوقيه إذا كان محتملًا  اإما بإنهائه إذا كان قائمً  ،تتجه نية طرفي النزاع إلى حسم النزاع بينهما

                                  

 ،2002 الإسكندرية، ، منشأة المعارف،جِنَائيَّةال جرِاءَاتالإ فِي قَانُون  ةالعَام( الدكتور عوض محمد عوض، المبادئ 16)

 . 139 ،136ص

  .21ص الدكتور أمين مصطفى محمد، مرجع سابق، (17)
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وذلك بنزول كل من المتصالحين على وجه التقابل عن جزء  من ادعائه، فإذا ما تحققت هذه 

عقد الصلح باعتباره من وهى التراضي والمحل والسبب ان ،قَانُونيَّةالمقومات وقام العقد على أركانه ال

خصومة فِي  بوظيفة الفصل اعقود التراضي وأن القاضي وهو يصدق على الصلح لا يكون قائمً 

ة بل تكون مهمته مقصورة على إثبات ما حصل أمامه من اتفاق  وتوثيقه بمقتضى سلطته الولائيَّ 

وليس له حجية الشيء  ا، ولا يعدو هذا الاتفاق أن يكون عقدً قَضَائيَّةوليس بمقتضى سلطته ال

 . (18)المحكوم به وإن أعُطيَ شكل الأحكام عند إثباته"

الأساس الذي يقوم عليه كلا النظامين فِي  والصلح المدنيّ  جِنَائيّ ال التَّصَالُحيكمن الاختلاف بين 

ويتميز  (19)عبارة عن "عقد بين الأطراف بشأن نزاع قائم أو محتمل أو مشكوك فيه" فالصلح المدنيّ 

، ويختلف الصلح ايضً أة ويتعلق بحقوق مالية كافة المنازعات المدنيَّ فِي  فهو جائز ،اتساع نطاقهب

إنهاء النزاع الذي يدور حول فِي  أن الأول متعلق برغبة أطرافهجِنَائيّ فِي ال التَّصَالُحعن  المدنيّ 

فيقتصر على المنازعات التي تنتج عن وقوع  جِنَائيّ ال التَّصَالُحأما  ،مصالح خاصة فيما بينهم

 .(20)جِنَائيَّةتتعلق بالمجتمع من خلال الدعوى ال جَرِيمَة

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

، موقع 10/03/2015، بتاريخ 2015لسنة  18الطعن رقم  ،، المواد المدنية والتجاريةةقَطَرِيّ التمييز محكمة ال( 18)

  المجلس الأعلى للقضاء.

 . 60حسين الحكيم، مرجع سابق، ص( الدكتور محمد حكيم 19)

.25ص أمين مصطفى محمد، مرجع سابق( الدكتور 20)  
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 .عن الشكوى  التَّنازلو  جِنَائي  ال التَّصَالُح: اثالثً 

تقديمه الشكوى،  ةالتي بدأت نتيج جِنَائيَّةال جرِاءَاتوقف الإفِي  رغبة المجني عليه التَّنازليمثل  

 التَّنازلكافة القواعد الواجب اتباعها عند تقديم الشكوى، فيصح  التَّنازلويجب أن يُراعى عند تقديم 

ة أو المحكمة، العَامَّ أو النيابة  كذلك يمكن تقديمه إلى مأمور الضبط القضائيّ  ا،كتابةً أو شفاهً 

 جرِاءَاتالإ فِي قَانُون  افة القواعد المنصوص عليهالك اومماشيً  اقَانُونً ممن يملكه  التَّنازلوعند صدور 

لأنه لا يجوز  ؛احتى وإن كان ميعاد الشكوى ما زال ساريً  التَّنازلفِي  ، فإنه لا يجوز الرجوعجِنَائيَّةال

 . (21)بعد انقضائها جِنَائيَّةالرجوع للدعوى ال

فكلاهما قد  ؛عن الشكوى  تَّنازلالو  التَّصَالُحذهن المتلقي عدم وجود اختلاف بين فِي  وقد يدور

أن  افإن هذه النتيجة قد تُعطي انطباعً  ،جِنَائيَّةوهو انقضاء الدعوى ال ،يؤديان إلى الهدف ذاته

، إلا أن جِنَائيَّةالدعوى الفِي  المتعارف عليه التَّصَالُحهو إلا  تنازل المجني عليه عن الشكوى ما

ي قَانُونعن الشكوى يُعتبر "تصرف  التَّنازلأن فِي  يتجلىالحقيقة عكس ذلك فثمة اختلاف بينهما، 

إنهاء جميع الآثار التي ترتبت على فِي  يعبر بمقتضاه المجني عليه عن إرادته ،من جانب واحد

للحق من جانب صاحبه، يترتب عليه  اعن الشكوى "إسقاطً  التَّنازل، ويُعتبر (22)تقديمه لشكواه"

 اقَانُونً ينتج كافة آثاره  ،لمطالبة به، فهو تصرف إرادي من جانب واحدل قَضَائيَّةانقضاء الدعوى ال

ينتج أثره ولو  التَّنازلف ،بصرف النظر عن إرادة غيره ،ممن له الحق فيه اما دام قد صدر صحيحً 

                                  

 ،، القاهرةالجزء الأول، دار النهضة العربية جِنَائيَّةال جرِاءَاتالإ قَانُون أشرف توفيق شمس الدين، شرح ( الدكتور 21)
. 90-89ص ،2012 ،الطبعة الثانية  

ماهيته والنظم المرتبطة به، رسالة دكتوراة منشورة،  جِنَائيَّةال جراِءَاتالإ فِي قَانُون  ( الدكتور أسامة حسنين عبيد، الصلح22)

  .111، ص2005الطبعة الأولى،  القاهرة، دار النهضة العربية،
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عن الشكوى بمحض إرادة  التَّنازل، فيكون (23)نظر الدعوى لإثبات براءته"ا فِي كان المتهم راغبً 

فقد يرى المجني عليه أن  ،وقد يكون بدون أي مفاوضات أو بوادر مصالحة مُسبقة ،المجني عليه

 التَّنازلحق الجاني بفِي  لا فائدة ترجو من تقديمه للشكوى لأي سبب كان، فيقوم بعد تقديمه الشكوى 

 كما يستدل عليه التَّصَالُححين أن فِي  عنها دون أن يكون هناك اتفاق مُسبق بينه وبين الجاني،

فمن غير المعقول أن يكون  ،والمتهم دَارَةوذلك يكون بين الإ( 24)"تبادليّ  يّ قَانُونبأنه "تصرف 

حين أن ذلك متصور بالنسبة فِي  بشكل فردي ومن جانب واحد فقط ودون اتفاق مُسبق التَّصَالُح

 نازل عن الشكوى. للتَّ 

عن الشكوى فإنه يوجد اختلاف متعلق بالمقابل  التَّنازلو  التَّصَالُحعلاوة على ذلك الاختلاف بين 

عن  التَّنازلمع المخالف، أما  التَّصَالُححال موافقتها على فِي  دَارَةوالذي يجب أن تحصل عليه الإ

 جرِاءَاتعدم متابعة الإ جَرِيمَةفيجوز متى ما قدر المضرور من ال ،الشكوى فقد يتم دون مقابل

رفع الدعوى ومقاضاة المخالف دون أن يكون ذلك فِي  يتنازل عن حقهحيال المخالف أن  قَانُونيَّةال

  .(25)التَّصَالُحبشرط  امُقيدً 
 

 .جِنَائي  والأمر ال جِنَائي  ال التَّصَالُح: ارابعً 
 

، بعد جِنَائيَّةال عُقُوبَةة بالالعَامَّ بأنه أمر يصدره القاضي أو أحد وكلاء النيابة  جِنَائيّ يُعرّف الأمر ال

المختصرة التي  جرِاءَاتعن نظام الإ اوهو يُعدُّ تعبيرً  ،الاطلاع على الأوراق ودون تحقيق أو مرافعة

                                  

 . 352، ص2016، الإسكندرية، ، دار الجامعة الجديدة للنشرجِنَائيَّةال جرِاءَاتالدكتور محمد زكي أبو عامر، الإ (23)

.111الدكتور أسامة حسنين عبيد، مرجع سابق، ص (24)  

 .36أمين مصطفى محمد، مرجع سابق، ص( الدكتور 25)
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. وذلك بالنسبة للدعاوى التي يكون جِنَائيَّةالدعوى الفِي  وسرعة البت جرِاءَاتتستهدف تبسيط الإ

حدود المجالات التي وفي  ،من جانب المحكمة انهائي   الا يستأهل تحقيقً  اوجه الحق فيها ظاهرً 

 . (26)حدود معينةفِي  الغرامة عُقُوبَةقد استقر بشأنها على  يكون التطبيق القضائيّ 

حيث تمثل ؛ جِنَائيّ ة لها سلطة تقديرية فيما يتعلق بالأمر الالعَامكما يرى جانب من الفقه أن النيابة 

، كما أن جِنَائيَّةبتحريك الدعوى ال حيث يمكنها القيام ؛على تطبيق هذا النظام اهذه السلطة قيدً 

مقتصر على النيابة فلا يجوز للمخالف أو المتهم أو المدعي بالحق المدني  جِنَائيّ طلب الأمر ال

 .(27)طلب ذلك

الدعاوى  إجرِاءَاتعن  اهما عبارة عن إجراء يتم بعيدً يأن كلجِنَائيّ فِي مع الأمر ال التَّصَالُحويتشابه 

فِي  خاصة المتهم ،إلى تبسيطها، وأنه لا يجوز للمتهم أو المخالف طلب ذلكويهدف  جِنَائيَّةال

مع  التَّصَالُحفهي وحدها التي تقرر  ،ةالعَامهذا الحق خاص بالنيابة  حَيثُ إنَّ  ؛يةالمَال جَرَائِمال

تلف الأمر ، بينما يخجِنَائيّ حالة الأمر الجِنَائيّ فِي أو إصدار الأمر ال التَّصَالُححالة فِي  المتهم

الحصول على في أن الأخير يستوجب موافقة المتهم ويتمثل الإجراء التَّصَالُح فِي عن  جِنَائيّ ال

فيحق له فقط  ،الذي لا يتطلب فيه موافقة المتهم جِنَائيّ موافقة من المتهم والنيابة، بعكس الأمر ال

الاعتراض على الأمر فِي  ةعند صدوره بالإضافة إلى حق النياب جِنَائيّ الاعتراض على الأمر ال

                                  

 . 895ص ، مرجع سابق،ر( الدكتور محمد زكي أبو عام26)

 2000، دار النهضة العربية، القاهرة، جِنَائيَّةالموجزة لإنهاء الدعوى ال جرِاءَاتحليم رمضان، الإعبد ال( الدكتور مدحت 27)

 .108ص، 



  

   

20 

 

، كذلك يكون إصدار (28)قَانُون تطبيق الفِي  حال أصدر القاضي الأمر بالبراءة أو للخطأجِنَائيّ فِي ال

علاوة على ذلك قام  ،اوجوبي   إجراءً  التَّصَالُحبينما لا يُعتبر  (29)المخالفاتفِي  اوجوبي   جِنَائيّ الأمر ال

بحيث لا تتجاوز نصف الحد  ،بوضع حد أقصى للغرامة جِنَائيّ الأمر الفِي  المشرع بتحديد الغرامة

 فِي التَّصَالُح حين لم يحدد المشرع قيمة الغرامة، فِي (30)جَرِيمَةالغرامة المقررة لل عُقُوبَةالأقصى ل

لنيابة إنما ترك ذلك للسلطة التقديرية ل جِنَائيَّةال جرِاءَاتالإ قَانُون ( من 18نص المادة )فِي  الوارد

                                  

ة أن العَامللنيابة : "نصت على أنه 2002 لسنة 23رقم  قَطَرِي  ال جِنَائيَّةال جراِءَاتالإ قَانُون ( من 252المادة )( 28)

ولمن صدر ضده الأمر أن يعترض ، قَانُون تطبيق الفِي  الصادر من القاضي بالبراءة، أو للخطأ جِنَائيّ تعترض على الأمر ال

ة بالغرامة التي تزيد العَاممن القاضي بالغرامة التي تزيد على خمسمائة ريال والمصاريف، أو من النيابة  اعليه إذا كان صادرً 

قلم كتاب المحكمة خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور الأمر بالنسبة فِي  على ثلاثمائة ريال والمصاريف. ويكون ذلك بتقرير

تقرير الاعتراض اليوم الذي تُنظر فيه الدعوى أمام فِي  ويحدد الكاتب. ى المتهمة، ومن تاريخ إعلانه بالنسبة إلالعَامللنيابة 

الميعاد المذكور، وذلك فِي  ة الشهود بالحضورالعَامهذا اليوم، وتكلف النيابة فِي  المحكمة. وينبه على المعترض بالحضور

أما . واعتباره كأن لم يكن جِنَائيّ سقوط الأمر الويترتب على الاعتراض ، كله مع مراعاة المواعيد المقررة للتكليف بالحضور

 "جِنَائيَّةفيصبح نهائيا واجب التنفيذ، وتنقضي به الدعوى ال جِنَائيّ إذا لم يحصل اعتراض على الأمر ال

"لرئيس النيابة أو وكيل  نصت على أنه: 2002لسنة  23رقم  قَطَرِي  ال جِنَائيَّةال جراِءَاتالإ قَانُون ( من 250المادة ) (29)

الحكم فيها بالحبس أو الغرامة التي يزيد حدها الأدنى على  قَانُون الجنح التي لا يوجب الجِنَائيّ فِي النيابة، إصدار الأمر ال

 ائيّ جِنَ ويكون إصدار الأمر ال، ألف ريال، ويصدر الأمر بالغرامة التي لا تزيد على ألف ريال والعقوبات التكميلية والمصاريف

والعقوبات  جَرِيمَةالغرامة المقررة لل عُقُوبَةهذه الحالة بما يزيد على نصف الحد الأقصى لفِي  المخالفات، ولا يؤمرفِي  اوجوبي  

تطبيق فِي  لخطأ جِنَائيّ الأمر ال يولرئيس النيابة، حسب الأحوال، أن يلغ العَاموالمحامي  العَاموللنائب ، التكميلية والمصاريف

 .، خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره، ويترتب على ذلك اعتبار الأمر كأن لم يكن"ون قَانُ ال
 

فِي  : "لا يقضىحيث نصت على أنه 2002لسنة  23رقم  قَطَرِي  ال جِنَائيَّةال جراِءَاتالإ قَانُون ( من 284المادة ) (30)

والعقوبات التكميلية  جَرِيمَةالغرامة المقررة لل عُقُوبَةبغير الغرامة التي لا تزيد على نصف الحد الأقصى ل جِنَائيّ الأمر ال

 ."عُقُوبَةفيه بالبراءة، أو بوقف تنفيذ ال يويجوز أن يقض، والمصاريف
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القوانين الأخرى تمت الإشارة إلى قيمة الغرامة أو مقابل فِي  المُشار إليه فِي التَّصَالُح بينما ،ةالعَام

فيطبق الأمر  ،التي يجوز فيها تطبيقهما جَرَائِمالفِي  ن يختلفاني، بالإضافة إلى أن النظامالتَّصَالُح

التي تهدد الاقتصاد  جَرَائِمالفِي  مع المتهم حتى التَّصَالُحبينما يجوز  ،المخالفات والجنحجِنَائيّ فِي ال

 ي.المَالذات الطابع  وَطَنيّ ال
  

  .جِنَائيَّةوالوساطة ال جِنَائي  ال التَّصَالُح: اخامسً 

بمقتضاه تخول  جِنَائيَّةعلى أنها "الإجراء الذي يتم قبل تحريك الدعوى ال جِنَائيَّةتُعرّف الوساطة ال

ة جهة وساطة أو شخص، تتوفر فيه شروط خاصة وموافقة الأطراف الجاني والمجني امالعَ النيابة 

التي تتسم ببساطتها أو بوجود علاقات دائمة بين  جَرَائِمعليه لتسوية الآثار الناجمة عن طائفة من ال

 ويترتب على نجاحها عدم تحريك الدعوى  قَانُون،أطرافها وتسعى لتحقيق أهداف محددة نص عليها ال

 . (31)"جِنَائيَّةال

بغية ادخار الوقت والجهد  ،ةبغير الطرق التقليديَّ  جِنَائيَّةفهي "وسيلة من وسائل فض المنازعات ال

ة الوطيدة بين أفراد المجتمع، عن طريق تدخل شخص والحفاظ على العلاقات الاجتماعيَّ  ،والنفقات

ووضع اتفاقية تضمن جبر الضرر الذي  ،ثالث بين أطراف الخصومة بقصد تقريب وجهات النظر

 . (32)وكل ذلك تحت الإشراف القضائي" ،كما تضمن إعادة تأهيل الجاني ،لحق بالمجني عليه

                                  

إلى عدالة إصلاحية، مجلة جيل حقوق  عِقَابيَّةسناء شنين، سليمان النحوي، الوساطة الجزائية نموذج للتحول من عدالة  (31)

 .73ص ،2017 يوليو 21بحث العلمي، العدد مركز جيل ال الإنسان،

ة يدراسة تحليل جِنَائيَّةإنهاء الخصومة الفِي  بشير سعد زغلول، الوساطة رالدكتو  ،أنور محمد صدقي المساعدة ( الدكتور32) 

 . 301ص ،2009أكتوبر 40العدد  ،قَانُون كلية ال –جامعة الإمارات العربية المتحدة  قَانُون،مجلة الشريعة وال ،مقارنة
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ها تتم حَيثُ إنَّ  ؛جِنَائيّ ال التَّصَالُحاختلافها الصريح مع  جِنَائيَّةيتبين من خلال تعريف الوساطة ال

في  جِنَائيّ ال التَّصَالُحفهي تتقارب مع  ،المجني عليهلتسوية الأضرار الناجمة من علاقة الجاني ب

هذه المهمة إما ل اثالثً  الكن ما يميزها هنا هو أن النيابة تخول طرفً  ،أنها تقع بين طرفين وبرضاهما

 ،آخر بشرط موافقة الأطراف على ذلك بدايةً  اأو شخصً  جِنَائيَّةأن تكون جهة مختصة بالوساطة ال

بالإضافة إلى أن هذا  جِنَائيَّة،ساطة ينتج عن ذلك عدم تحريك الدعوى الوما أن تنجح هذه الو 

بعكس  ،الإجراء لا يتم إلا قبل تحريك الدعوى فلا تتم الوساطة بعد تحريك الدعوى وقبل الحكم فيها

وقبل صدور حكم فيها بل قد يتم بعد  جِنَائيَّةالذي من الممكن أن يتم بعد تحريك الدعوى ال التَّصَالُح

كبديل للدعوى  جِنَائيَّةنظام الوساطة ال لم يتبنَ  قَطَرِيّ والجدير بالذكر أن المشرع ال ،صدور الحكم فيها

   ووفقاً لأهمية هذا النظام نرى أنه من المفيد جداً أن يتبناه المشرع القطري.،  جِنَائيَّةال
 

  .جِنَائيَّةوالتسوية ال التَّصَالُح: اسادسً 

فكلاهما يهدفان إلى انقضاء الدعوى  ؛هما وجهان لعمله واحدة جِنَائيَّةوالتسوية ال التَّصَالُحإن نظام 

 جِنَائيَّة، ولا تُعد التسوية الجَرِيمَةبمقابل أداء المتهم للأموال التي تحصل عليها محل ال جِنَائيَّةال

ا الاقتراح أن يقوم معينة يكون مضمون هذ فِي جَرَائِم ة للمتهمالعَامسوى اقتراح تتقدم به النيابة 

ويتم التصديق على هذا  ،أو أي غرامة إضافية تُحددها النيابة جَرِيمَةالمتهم برد الأموال محل ال

 . (33)جِنَائيَّةالإجراء من قِبل القاضي بانقضاء الدعوى ال

                                  

الوضعي  قَانُون دراسة مقارنة بين ال جِنَائيَّةمجدي فتحي حسين مصطفى نجم، الصلح وأثره على الدعوى الر ( الدكتو 33)

 . 76ص ،والشريعة الإسلامية، رسالة للحصول على درجة الدكتوراة، كلية الحقوق جامعة القاهرة )بدون سنة نشر(
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فالتسوية  ؛إلا فيما يتعلق بالجهات محل الإجراء جِنَائيَّةعن التسوية ال التَّصَالُحفلا يوجد ما يميز 

 فِي جَرَائِم المختصة دَاريَّةمن قِبل الجهة الإ التَّصَالُحويتم إجراء  ،ة والمتهمالعَامتكون بين النيابة 

رِيبيّ  التَّهرُّب جَرَائِممحددة ك ولَةالمتعلقة بالأموال وخزينة  جَرَائِموال والجمركيّ  الضَّ ، وبالرجوع إلى الدَّ

فِي  وخاصةً  العَام( التي سمحت للنائب 18نص المادة ) اوتحديدً  قَطَرِيّ ال جِنَائيَّةال جرِاءَاتالإ قَانُون 

، وفي ظل شروط محددة، أن يقبل إجراء تسوية وَطَنيّ التي يتولد عنها إضرار بالاقتصاد ال جَرَائِمال

ة قد تبنى نظام التسوي قَطَرِيّ ، وبهذا يكون المشرع الجَرِيمَةمفادها إعادة المتهم للأموال محل ال

فيما يتعلق  التَّصَالُحونظام  ،وَطَنيّ على الاقتصاد ال االتي تشكل ضررً  جَرَائِمفيما يتعلق بال جِنَائيَّةال

والتسوية لا تغير من  التَّصَالُح معهاالجهة التي يتم فِي  إلا أن مسألة الاختلاف جَرَائِمبغيره من ال

، ونرى أنه من الأفضل جِنَائيَّةالدعوى الانقضاء فِي  ين ولا أثرهما المتمثلءمضمون هذين الإجرا

 حتى لا يظن البعض أن المشرع لم يتبنَ  ؛بمصطلح التسوية التَّصَالُحأن يتم استبدال مصطلح 

، وهذا ما سوف نبينه بالتفصيل وَطَنيّ التي تهدد الاقتصاد ال جَرَائِمالجِنَائيّ فِي ال التَّصَالُحنظام 

 ة.قَطَرِيّ القوانين الفِي  عند الحديث عن تقييم التجربة الاحقً 

فقد ينص المشرع  ،كما تجدر الإشارة إلى استخدام هذين المصطلحين قد يكون لبيان الإجراء ذاته

وبالتالي لا يوجد  ؛ح التسويةلومن ثم يعود ويفسر الإجراء أكثر باستخدامه مصط التَّصَالُحعلى 

 ى ذات النتيجة.فرق طالما أنهما يؤديان إل
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 جَرَائِمالفِي جِنَائي  الالتَّصَالُح الثالث: تقدير نظام  مبحثال

  قتصَاديَّةالا

وما  جِنَائيَّةالأحد أهم الوسائل التي تهدف إلى إيجاد الحلول والبدائل للدعوى  جِنَائيّ ال التَّصَالُحبات 

إلا أن مسألة تجنب معاقبة المتهم والاكتفاء بتحصيل مقابل منه  ،جرِاءَاتالإفِي  تتسم به من بطء

، جِنَائيّ ال التَّصَالُحمما أدى إلى وجود آراء متضاربة حول فكرة  ؛البعض العدم رفع الدعوى لم يتقبله

  المطلبين التاليين.فِي  المختلفة واستعراضها الاتجاهاتوهو ما يؤدي بنا إلى الوقوف عند هذه 
 

فِي  جِنَائي  ال التَّصَالُحلنظام  الاتجاه المعارض: ولالمطلب الأ 

 قتصَاديَّةالا جَرَائِمال

فكرة أصحاب الاتجاه المعارض لعلى الآراء والحجج التي اعتمدها  المطلبهذا فِي  سنسلط الضوء

 ، وذلك على النحو الآتي:  جِنَائيّ ال التَّصَالُح
‌

 العدل والمساواة ة: تعارضه وفكر أولًا 

 ،بمبدأ المساواة بين الأفراد التَّصَالُحهي حجة إخلال  جِنَائيّ ال التَّصَالُحمن الحجج المعارضة لفكرة 

ومُيسر  المَالوذلك عندما يتمكن من لديه  ،ليخلق عدم مساواة بين الأفراد التَّصَالُحفيأتي نظام 

، (34)عُقُوبَةا تؤول إليه التجنب م المَال، بينما لا يستطيع من لا يملك هالحال من دفع ثمن حريت

يستطيع بمجرد دفع الغرامة أو  المَالحين أن من لديه جِنَائيَّة فِي فيقبل الأخير بتحريك الدعوى ال

                                  

.163سابق، ص محمد حكيم حسين الحكيم، مرجع ( الدكتور34)  
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بشأن الدعوى،  جِنَائيَّة إجرِاءَاتفيكون بذلك بمنأى عن أي  ،المختصة دَارَةما يُتفق عليه مع جهة الإ

ضد مجموعة  جِنَائيَّةويرى جانب من الفقه أن الأمر تتجلى خطورته عندما يتم تحريك الدعوى ال

 جِنَائيَّة،من تجنب المحاكمة ال دَارَةمن المتهمين فيستطيع البعض بمجرد سداد المبالغ التي تطلبها الإ

وذلك لعدم مقدرتهم  ؛بحقهم جِنَائيَّةالالدعوى  إجرِاءَاتبينما يمثل الآخرين أمام المحكمة وتستكمل 

موجود  جِنَائيّ ال التَّصَالُحوتُفسر هذه الحجة أن  ،(35)دَارَةعلى سداد المبالغ المُطالبين بها من قِبل الإ

لفئة معينة من الناس وهم الأغنياء وأصحاب الأموال التي لن ينقص منها إلا قيمة مقابل عدم رفع 

 لخطر، فهو بذلك نظام غير عادل. دعوى عليهم وتعريض حريتهم ل
 

المنصوص على جواز  جَرَائِممع مرتكبي ال جِنَائيّ ال التَّصَالُحمسألة فِي  لإضافة إلى وجود تمييزبا 

فيتضح هنا مبدأ  ؛فيها التَّصَالُحالتي لم يُجيز المشرع  جَرَائِمفيها مع غيرهم من مرتكبي ال التَّصَالُح

فِي  ضدهم جِنَائيَّةالدعوى ال إجرِاءَاتحيث يُتاح للبعض فرصة وقف  ؛قَانُون عدم المساواة أمام ال

 ،ويُعتبر ذلك بمثابة امتياز لهم ،مع الجهات المختصة ودفع المقابل التَّصَالُححال إن تم إجراء 

فيها فسيتم استكمال  التَّصَالُحات على جواز التَّشريعالأخرى والتي لم تنص  جَرَائِمبينما مرتكبي ال

فمسألة التمييز بين مرتكبي  ،العادية بحقهم مع احتمال معاقبتهم وحبس حريتهم قَضَائيَّةال جرِاءَاتالإ

(36)قَانُون عن غيرهم لهو أساس عدم المساواة أمام ال جَرَائِمفئة من ال
 . 

                                  

.91مرجع سابق، ص ،حليم رمضانعبد ال( الدكتور مدحت 35)  

المقارن، دار الجامعة  جِنَائيّ ال قَانُون الفِي  الاعتداء على الأفراد فلسفته وصور تطبيقه فِي جَرَائِم ليلى قايد، الصلح (36)

 الجديدة، الإسكندرية، 2011، ص201.



  

   

26 

 

ات ذات التَّشريعن أغلب وذلك لأ ؛جِنَائيّ ال التَّصَالُحنظام فِي  مساواة أنه لا توجد  (37)ويؤكد البعض

رئيس الهيئة أو من الوزير المختص أو في ممثلة  دَاريَّةي قد منحت السلطة الإالمَالالطابع 

ولهم حرية الاختيار بدليل أن نصوص المواد  ،مع المتهم التَّصَالُحيفوضونهم اختصاص إجراء 

مع المتهم  لتَّصَالُحاابتدأها المشرع بلام التخيير، وعلى هذا الأساس فإن مسألة  التَّصَالُحالمتعلقة ب

مع المتهم وعدم  التَّصَالُحمسألة فِي  فهي صاحبة القول الأخير ؛دَارَةتعود إلى السلطة التقديرية للإ

مبدأ  التَّصَالُحوبالتالي يتصور بعض المعارضين أن لهذا السبب لا يُحقق نظام  ؛مع غيره التَّصَالُح

 المساواة بين الأفراد.
 

  عُقُوبَةوأغراض ال: تعارضه اثانيً 

 عُقُوبَة، ما يتعلق بتعارضه مع أغراض الجِنَائيّ ال التَّصَالُحكذلك من بين الحجج الرافضة لفكرة 

سلوك المحكوم عليه حتى يتطابق سلوكه مع فِي  عُقُوبَةوهو تأثير ال ،الردع الخاصفِي  المتمثلة

الذي تكفله  عُقُوبَةرّف بأنه "التهديد المجرد بالالذي يُع العَام، والردع (38)المستقبلقَانُون فِي قواعد ال

شكل الأحكام الصادرة بالإدانة، ويكون ذا أثر رادع على كل ا فِي ، ويتجسد يومي  جِنَائيَّةالنصوص ال

تلك الأهداف بل بالعكس  التَّصَالُح، فلا يحقق (39)ة"مقاومه البواعث الإجراميَّ فِي  من تضعف إرادته

                                  

الأردن، الطبعة  ة، دار الثقافة للنشر والتوزيع،العَامالدعوى فِي  وأثره جِنَائيّ علي محمد المبيضين، الصلح ال (37)

 .70ص ،2015الثانية،

 ،الطبعة السادسة، القاهرة، ، دار النهضة العربيةالعَامالعقوبات القسم  فِي قَانُون  فتحي سرور، الوسيطالدكتور أحمد  (38)

 . 924ص ، 2015

منشورة، كلية  ة دكتورا  الكويتي دراسة مقارنة، رسالة قَانُون الجِنَائيّ فِي الصلح الالدكتور محمد راشد مانع العجمي،  (39)

 . 39ص ،2018الحقوق جامعة الإسكندرية، 
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المحاكمة التي من سماتها العلانية اللازمة لتحقيق  إجرِاءَاتتجنب فِي  المتهم التَّصَالُحيساعد 

 التَّصَالُحكما أن  ،صحيفة سوابقهفِي  بمنأى عن قيد قضيته التَّصَالُحويكون المتهم بموجب  ،الردع

 تَّصَالُحال إجرِاءَاتوذلك لأن  ؛المتصالح فيها جَرَائِملا يخدم مسألة ردع الآخرين من ارتكاب تلك ال

 . (40)تكون بعيدة عن حضور الجمهور وعلمهم
‌

‌

 قَانُون : إخلاله بالمبادئ الأساسية للاثالثً 

وألا توقع  عُقُوبَةال قَضَائيَّةله من ضمنها مبدأ  قَانُون قد منحها ال قَضَائيَّةيتمتع المتهم بضمانات 

مختصة، كما من حق المتهم أن يُحاكم محاكمة  قَضَائيَّةعلى المتهم إلا بواسطة هيئة  عُقُوبَةال

الدفاع عن نفسه على أن يُحترم هذا الحق بالإضافة إلى تمتعه بضمانة فِي  عادلة وأن يمارس حقه

ظل فِي  الإنسان البراءة، ويرى البعض أن كافة هذه الضمانات قد تُسلب من المتهمفِي  أن الأصل

 . (41)جِنَائيَّةإذا تم الأخذ بهذا النظام واستبداله بالدعوى الفيُحرم من التمتع بها  التَّصَالُحنظام 

بد من وجود  لا يمكن التراضي فيها، وأنه لا جِنَائيَّةكما يستند أنصار هذا الرأي إلى أن الدعوى ال

 ،يَّةقتصَادية والاالمَال جَرَائِمالفِي  ، وإن أُجيز هذا النظامالتَّصَالُحنظام فِي  عواقب وخيمة تتبع التوسع

 .(42)فذلك على سبيل الاستثناء

معهم يقومون  التَّصَالُحهي أن جميع من يتم  جِنَائيّ ال التَّصَالُحكذلك من بين الحجج الرافضة لفكرة 

بغير عمد مع من تعمد ذلك أو تفوق  جَرِيمَةفيتساوى هنا من ارتكب ال ،ابدفع مبلغ موحد تقريبً 

                                  

 .207صرجع سابق، م ،د( ليلى قاي40)

 .43( محمد راشد مانع العجمي، مرجع سابق، ص41)

 )42( الدكتور محمد حكيم حسين الحكيم، مرجع سابق، ص171.
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التي تميز بين من اعتاد ارتكاب  بيق قواعد التفريد العقابيّ ة غيره، فلا مجال لتطخطورته الإجراميَّ 

الجانب المادي، فِي  الذي يهتم فقط التَّصَالُحنظام فِي  فتشدد عليهم وتخفف على غيرهم جَرَائِمال

إنما فقط يسلط نظام  ،تحديد العقابفِي  ة المتهم والتي تكون مهمةفلا يتم الالتفات إلى شخصيَّ 

 جِنَائيّ ال التَّصَالُح، ويتضح من ذلك أن (43)الذي سيدفعه المتهم الضوء على المقابل الماديّ  التَّصَالُح

يهدف فقط لجني المقابل المادي بغض النظر عن تفاوت خطورة الفعل أو الفاعل فلا يوجد تقدير 

 . جَرِيمَةللظروف التي وقعت فيها ال

قد يؤدي إلى فتح  جِنَائيّ ال التَّصَالُحأن  يجد أصحاب الاتجاه المعارض ،علاوة على ما تم ذكره

وذلك لما قد ينشأ عن إنهاء الدعوى  ؛ةالعَامالمجال أمام رشوة الموظفين والتقليل من احترام الوظيفة 

فيقومون  ،قَانُون ة والقائمين على تنفيذ الالعَامإلى تحكم رجال السلطة  التَّصَالُحبطريق  جِنَائيَّةال

سبيل الحصول على منفعة منهم، وفي الوقت التَّصَالُح فِي ن ليعرضوا عليهم بمحاباة بعض المتهمي

الدول التي يعمها فِي  ، وقد يتصور هذا الأمر(44)لا يعرضونه على غيرهم من المتهمين هنفس

لتحقيق  جِنَائيّ ال التَّصَالُحي والإداري بشكل بالغ الخطورة فهنا من الممكن أن يُستغل المَالالفساد 

جراء ما يقوم به  جِنَائيّ ال التَّصَالُحفهو يعلم أنه يستطيع إجراء  ،يئة من قِبل المتهم نفسهمآرب س

وذلك بسبب علاقاته مع  ؛جِنَائيَّةالدعوى ال إجرِاءَاتفِي  من المضي بدلًا  قَانُون من أفعال مخالفة لل

 .الفاسدين منهم اة وتحديدً العَامرجال السلطة 

 

                                  

 جِنَائيّ ال قَانُون دراسة مقارنة بين ال جِنَائيَّةوالخصومة ال عُقُوبَةالفِي  أنيس حسيب السيد محلاوي، الصلح وأثره الدكتور( 43)

 .469ص ،2009بدمنهور،  قَانُون كلية الشريعة وال-جامعة الأزهر ، منشورة والفقه الإسلامي، رسالة دكتوراة 

 .471ص ،السابقالمرجع أنيس حسيب السيد محلاوي، الدكتور ( 44)
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 جَرَائِمالفِي  جِنَائي  ال التَّصَالُحلنظام  المؤيدالاتجاه : المطلب الثاني

 قتصَاديَّةالا

بد من بيان الرأي الآخر المؤيد  لا ،جِنَائيّ ال التَّصَالُحلفكرة  المعارضةطلاعنا على الحجج ابعد 

 النقاط التالية: التَّصَالُح فِي لهذا النظام وبيان المزايا التي يتحلى بها 
 

 
 

  قتصَاديَّة: الاعتبارات الاأولًا 

أنه يهدف لتخفيف العبء عن القضاء عبر توفير وقت المحكمة  جِنَائيّ ال التَّصَالُحيرى أنصار فكرة 

القضايا فِي  إلى سرعة الفصل التَّصَالُححيث يؤدي  ؛وتقليل عدد القضايا التي تُطرح أمام المحاكم

غير مكلف ينتج عنه تحقيق  عد إجراءً يُ  التَّصَالُح، بالإضافة إلى أن (45)التقاضي إجرِاءَاتوتيسير 

ولَةتخفيف تكبد فِي  مهاسهإوذلك بسبب  ؛مزايا مالية الأموال فيما يتعلق بملاحقة المتهمين  الدَّ

ن للتصالح أنه يؤدي إلى تخفيف الأحكام و ، كما يرى المؤيد(46)ومقاضاتهم فيدعو الأفراد إلى قبوله

زيادة عدد السجناء داخل المؤسسات فِي  ضرر يتمثلالصادرة بالحبس القصير وما يتولد عنه من 

                                  

 ،2016 الإسكندرية ، دار الجامعة الجديدة،العَام المَال التَّصَالُح فِي جَرَائِمخراشي، عال عبد ال( الدكتور عادل 45)

.146ص  

.181( الدكتور أسامة حسنين عبيد، مرجع سابق، ص46)  
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إلى زيادة تركيز جهود القائمين  جِنَائيّ ال التَّصَالُححيث يؤدي تخفيف عدد السجناء عبر  ؛(47)عِقَابيَّةال

 . (48)على إصلاح وتأهيل المحكوم عليهم الخطرين عِقَابيَّةعلى المؤسسات ال

ولَة فِي هي توافقه مع سياسة  التَّصَالُحلفكرة ن و ومن أهم المزايا التي يحتج بها المؤيد دعم النشاط الدَّ

ولَةالاقتصادي للدولة، وتجنب  والتي تنتج من  وَطَنيّ خطورة ظاهرة التأثير على الاقتصاد ال الدَّ

وحبسهم الأمر الذي يؤدي إلى انحدار إنتاجية أعمالهم  قتصَاديَّةالا جَرَائِمالفِي  خلال معاقبة المتهم

ولَة قد تكون ذات مكانة مهمةالتي   .(49)للدولة وَطَنيّ فتأثر بالتالي على الاقتصاد ال فِي الدَّ
 

 للتصالح عَمَليَّة: الأهداف الاثانيً 

التي تختص بها  جرِاءَاتين من الإءإلى أنه يُعتبر حل وسط بين إجرا التَّصَالُحيلتفت مؤيدي نظام 

، فهو جِنَائيَّةالموضوع ولا يصل إلى مرحلة رفع الدعوى الة فهو يتعدى مرحلة حفظ العَامالنيابة 

المقام الأول بارتكابهم هذه فِي  إجراء يُحقق الهدف المرجو من ملاحقة المخالفين وهو اعترافهم

ولَة فِي فيضمن حق  ،المخالفات والإخلال بالقواعد فِي  كذلك يضمن حق المتهم ،معرفة الجانيالدَّ

ا أنه اعترف ومستعد لدفع ما حصل عليه من منافع علاوة على الغرامات الحفاظ على كرامته طالم

 . (50)ية الموقعة عليهالمَال
 

                                  

الإجرائية المقارنة، رسالة مقدمة الأنظمة فِي  والصلح جِنَائيّ أحمد محمد يحيى محمد اسماعيل، الأمر ال الدكتور (47)

 .556، ص1985الحقوق، كلية الحقوق جامعة القاهرة، فِي  للحصول على درجة الدكتوراة 

. 48ص عليم، مرجع سابق،عبد ال( الدكتور طه أحمد 48)  

.48ص عليم، مرجع سابق،عبد ال( الدكتور طه أحمد 49)  

 مجلة الزيتونة للدراسات القَانُونيَّة والاقتصَاديَّة،، انموذجً  جِنَائيّ الصلح الالدين العمراني، بدائل الدعوى العمومية: نور  (50)

.2، ص2007 3جامعة مولاي إسماعيل، العدد  –كلية العلوم القَانُونيَّة والاقتصَاديَّة والاجتماعية   
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تخاذها لانقضاء االتي يتم  جرِاءَاتأن كافة الإ جِنَائيّ ال التَّصَالُحنظام  ومن جانب آخر يرى مؤيد

، عُقُوبَةخاص المرجو من اليتحقق بها ردع خاص لا يقل عن الردع ال التَّصَالُحب جِنَائيَّةالدعوى ال

يقوم بدفع المبالغ والمصاريف المتفق عليها والتي من الممكن ألا يكون قد  فِي التَّصَالُح فالمتهم

قد تشكل  دَارَة، فمسألة محاولة المتهم لجمع كافة المبالغ التي تطلبها الإ(51)حصل عليها بسهولة

تكبده في وهو بتلك الحالة يكون قد تحقق بشأنه الردع الخاص المتمثل  ،صعوبة بالغة لدى البعض

 المبالغ والمصاريف التي يصعب عليه الحصول عليها. 
 

أنه لا ينشأ إلا بإرادة المتهم الحرة، فيكون له أن  التَّصَالُحكذلك يرى جانب من الفقه المؤيد لنظام 

، بالإضافة إلى أن (52)مصلحتهفِي  يصبيُقدر مصلحته فله أن يقبله أو يرفضه إن لم يكن 

ففي حالة رفض المتهم للتصالح يتم نظر الدعوى  ،على المتهم الا يعدو أن يكون اقتراحً  التَّصَالُح

، وللرد على مسألة عدم ممارسة المتهم لحقوقه والضمانات، فإن ما (53)العادية جرِاءَاتللإ اوفقً 

له من هدرها على مصاريف المحاماة والتقاضي يجنيه المتهم من فوائد كالمحافظة على أموا

ة المتوقع حدوثها أثناء المثول أمام القضاة وصدور الحكم بالإضافة إلى فائدة تجنبه الأضرار النفسيَّ 

 .(54)عليه كل هذه الفوائد كفيلة بأن تبرر ذلك

 

 

                                  

. 55ص مرجع سابق، ،عليمعبد الالدكتور طه أحمد  (51)  

174مرجع سابق، ص الدكتور محمد حكيم حسين الحكيم، (52)  

 .57ص عليم، مرجع سابق،عبد ال( الدكتور طه أحمد 53)

 .48، صرجع سابقم ،محمد راشد مانع العجميالدكتور  (54)
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 المبحث الرابع: مفهوم الجَرَائِم الاقتصَاديَّة

في الفقه والقانون الوضعي  قتصَاديَّةالا‌جَرَائمِالنتطرق إلى بيان مفهوم في هذا المبحث سوف 

 وأخيراً في التشريعات القطرية، وذلك على النحو التالي: 

 

 أولًا: الجرائم الاقتصادية في الفقه 

، فيشمل بذلك "كل ما يمس الاقتصاد بصفة عامةبأنها  الجَرِيمَة الاقتصَاديَّةيُعرف بعض الفقه 

الجَرَائِم الموجهة ضد الذمة المَالية والتي ترتكب أثناء مباشرة النشاط الاقتصادي، وتدخل فيه الجَرَائِم 

التي تسبب ضررًا للاقتصاد الوَطَنيّ مثل تزييف النقود، أو السرقات أو الاختلاسات فِي المنشأة 

فعل أو امتناع ضار له مظهر خارجي يخل  على أنه " الآخر ، كما يُعرفه البعض  (55)الاقتصَاديَّة"

بالنظام الاقتصادي والائتماني للدولة وبأهداف سياستها الاقتصادية، يحظره القانون ويفرض عليه 

، ويذهب آخرون إلى تعريف الجريمة  (56)عقاباً ويأتيه إنسان أهل لتحمل المسئولية الجنائية"

روع مضر بالاقتصاد القومي إذا نص على تجريمه في كل فعل غير مشالاقتصادية على أنها: "

                                  

( زكريا بلعزر، مخاطر الجَرَائِم الاقتصَاديَّة على الاقتصاد الوطني: جَرِيمَة غسل الأموال نموذجًا، مجلة القَانُون 55)

 .226، ص2016مايو 31للطباعة والنشر، العددالمغربي، دار السلام 

م ، )مُشار إليه لدى الأستاذ/ 1998(  الدكتور محمد عوض، القانون الجنائي الخاص ، دار النهضة العربية، القاهرة، 56)

ت التعليميَّة، مقني بن عمار، مفهوم الجَرِيمَة الاقتصَاديَّة فِي القَانُون المقارن، مركز البصيرة للبحوث والاستشارات والخدما

 (. 52ص  2011مايو  11العدد

 



  

   

33 

 

قانون العقوبات أو في القوانين الخاصة بخطط التنمية الاقتصادية الصادرة من السلطة 

 (57)المختصة""
 

 في القانون الوضعي قتصَاديَّةالا جَرَائِمالثانياً: 

وإدراج الأفعال أو  والمالية جَرَائِم الاقتصَاديَّةلاب قانون خاص التشريعات العربيةبعض  خَصصت

 2013( لعام 3مثل القانون رقم )،  الجَرَائِم الاقتصَاديَّةالممارسات التي تدخل ضمن نطاق 

والمالية السوري ، فقد  الجَرَائِم الاقتصَاديَّةالمتضمن قانون العقوبات الاقتصادية بهدف مكافحة 

صاد الوطني والمال العام منها مايلي: نص على عدد من الأفعال التي تؤدي إلى الإضرار بالاقت

)تخريب رأس المال الثابت أو المعدات العائدة للدولة، غش الدولة بمناسبه تعاقده معها، الامتناع 

عن تنفيذ الالتزامات المتعلقة بالمشاريع أو المهمات الاقتصادية الأخرى، سرقة أو اختلاس الأموال 

المال العام، إبرام عقد شراء أو بيع إحدى المواد أو المنتجات  العامة أو إساءة الائتمان عليها، إهدار

بصورة مخالفة للقوانين، تنفيذ المشاريع الإنتاجية بغير الوجه المحدد لها، الغش في نوعية الإنتاج 

أو الصادرات أو المستوردات أو السلع الاستهلاكية، بالإضافة إلى الأعمال التي يقوم بها الموظف 

(58)ضرار بالمال العام(للإغش في العقود والمناقصات وتترتب على أفعال وال العام كالرشوة
 . 

 

                                  

مُشار إليه  9القسم العام ، الكتاب الثاني، المسؤولية والجزاء،،ص –فخري عبدالرزاق الحديثي، شرح قانون العقوبات   (57)

ية الدراسات لدى )أنور محمد صدقي المساعدة، المسؤولية الجزائية الاقتصادية:  دراسة مقارنة ، رسالة دكتوراة منشورة ، كل

  (.65، ص 2005جامعة عمان العربية،  -القانونية العليا

المتضمن  2013( لعام 3القانون رقم )( من  27،  20،  17،  15،  13،  10،  9،  8،  5،  4،  3المواد ) (58)
قانون العقوبات الاقتصادية بهدف مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية السوري ، موقع مجلس الشعب السوري الالكتروني 

ov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=4279&ref=treehttp://www.parliament.g&  

http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=4279&ref=tree&
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=4279&ref=tree&
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=4279&ref=tree&
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 التَّشريع القَطَرِي  في  الجَرَائِم الاقتصَاديَّةثالثاً: 

قانون خاص بالجرائم الاقتصادية ولكنه لم يترك هذه الأفعال دون تجريم،  قَطَرِيّ الالمشرع لم يسن 

قَانُون مثل ) باقتصاد الدولة والمال العام في قوانين مختلفة فجرم ممارسات وأفعال تتصل بطريقة ما

بشأن حماية  2006( لسنة 19، قَانُون رقم ) 2002 ( لسنة40رقم )الصادر بقَانُون الجمارك 

بشأن هيئة قطر للأسواق  2012( لسنة 8قَانُون رقم )المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاريَّة، 

( لسنة 13قَانُون رقم )الصادر ب ةوتنظيم المؤسسات المَاليَّ  المركزيّ  قَانُون مصرف قطر، ةالمَاليَّ 

(، كذلك نص على أنه 2018( لسنة 24قَانُون رقم )الصادر بقَانُون الضريبة على الدخل ، 2012

قَانُون ( من 18وتضره وذلك في الفقرة الثالثة من المادة ) وَطَنيّ الاقتصاد الهناك جرائم تمس 

، قتصاد الوَطَنيّ الاأو المقصود ب الجَرَائِميُحدد ماهية هذه  ، إلا أنه لمالجِنَائيَّة القَطَرِيّ الإجرِاءَات 

الجَرَائِم التي تتسم بالجانب المَالي للدولة كجَرَائِم و مصطلح فضفاض يتضمن جُل الأفعال فهو 

طَرِيّ المراد يوضح المشرع القَ  ه من الضروي الاعتداء على المَال العَام بشتى صورها فنرى أن

وهو الأمر الذي سوف يُساهم وبشكل كبير في  الجَرَائِم الاقتصَاديَّةأو تحديد  بالاقتصاد الوَطَنيّ 

وسوف يجعله أكثر وضوحاً وبعيد عن أي لغط أو  الجَرَائِم الاقتصَاديَّةإجراء التصالح الجنائي في 

التي يجوز التصالح فيها أم لا ، وهو ما  الجَرَائِم الاقتصَاديَّةسوء تقدير في اعتبار الجريمة من 

 سنتطرق له لاحقاً. 
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 : ةرأي الباحث

أمر يتوقع معه وجود مؤيدين ومعارضين له من  جِنَائيَّةالسياسة الفِي  شك أن وجود نظام حديث لا

لتحقيق أي نظام مستحدث لأهداف السياسة  الما يرونه ملائمً  اوالقائمين عليه وفقً  قَانُون فقهاء ال

حيث  ؛فمسألة إظهار إيجابيات وسلبيات نظام جديد لهو أمر يعزز من قيمة هذا النظام جِنَائيَّة،ال

فنال نظام  ،على مميزاته ةسد أي ثغرة قد تعتري النظام أو تطويره إن وافق الأغلبيليفتح المجال 

للحجج التي  اده وعلى رفضه من قِبل البعض وفقً يبعض وتأيعلى استحسان ال جِنَائيّ ال التَّصَالُح

 استعرضناها.

تفوق وبشكل واضح عيوبه التي يتمسك  جِنَائيّ ال التَّصَالُحتبيّن أن فوائد  ةومن وجهة نظر الباحث

ولَةبها الجانب المعارض له، فعند حصول  خزينتها فِي  على الأموال التي من المفترض أن تكون  الدَّ

فِي  كثر أهمية وأبلغ فائدة من حبس المتهم وتقييد حريته لينال جزاء ما قام به، فلا ضيرهو أمر أ

ولَةقيام اقتصاد فِي  إجراء تصالح مبني على مقابل مادي يساهم أن المتهم  ةرى الباحثت، كذلك الدَّ

لا يُجبر على  فهو قَانُون لا يزال يتمتع بكافة الضمانات التي منحها إياه ال التَّصَالُحعند قيامه ب

، إلا أن المتهم يرى وبكامل أهليته وبرضاه جِنَائيَّةفيحق له رفضه واستكمال الدعوى ال التَّصَالُح

 هذا النظامالمختصة بذلك، فكيف نُعيب على  دَاريَّةمع الجهة الإ التَّصَالُحب تحققالتام أن مصلحته ت

، بالإضافة دَارَةمع الإ التَّصَالُحها مقابل حرمان المتهم من الضمانات التي هو بإرادته قد تنازل عن

باعتبارها  التَّصَالُح إجرِاءَاتفِي  وتحكمها دَارَةلا يعني استبداد الإ التَّصَالُحأن  ةرى الباحثتإلى ذلك 

ا أدنى و  اقد وضعت حد   التَّصَالُحات التي نصت على جواز التَّشريعوذلك لأن  ؛الطرف الأقوى  حد 

ذا الإجراء وتحقق مصلحه تفوق مصلحة ه دَارَةحتى تستغل الإأقصى لقيمة المقابل، فلا يوجد مجال 

ولَة  . قَانُون التي نص عليها ال الدَّ
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 جِنَائي  ال النطاق الموضوعي للتصالحالفصل الأول: 

، وتقدير هذا النظام الذي لم يتفق الأخرى ظمة وتمييزه عما يشابهه من الأن التَّصَالُحبعد بيان مفهوم 

 قَانُون الالتَّصَالُح فِي بد من الوقوف عند نطاق نظام  لا فقد كان له مؤيدوه ومعارضوه،عليه الفقه 

الخاصة، وهذا ما  عِقَابيَّةالقوانين الفِي  وما تم ذكره جِنَائيَّةال جرِاءَاتالإ فِي قَانُون  الوارد قَطَرِيّ ال

 يين. تالمبحثين الآفِي  نتطرق لهس

 

‌

 

‌  
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 قَطَرِي  ال جِنَائيَّةال جراِءَاتالإ التَّصَالُح فِي قَانُون المبحث الأول: 

 ،ونطاق تطبيقه التَّصَالُحني إلى تب قَطَرِيّ هذا المبحث الأسباب التي دفعت المشرع الفِي  نتناولس

 مِصرِيّ وال قَطَرِيّ ال اتالتَّشريعمقارنة بين  التَّصَالُحعلى إجراء  قَضَائيَّةبالإضافة إلى الرقابة ال

 : تيةالمطالب الآفِي  ، وذلكردنِيّ والأُ 

إلى تبني  قَطَرِي  : الأسباب التي دفعت المشرع الالأولالمطلب 

. ال التَّصَالُح  جِنَائي 

ولَة فِي قد وضع مصلحة  التَّصَالُحوعند تبنيه لنظام  قَطَرِيّ لا شك أن المشرع ال  ،ام الأولالمقالدَّ

فإعادة الأموال والحفاظ على وجود اقتصاد مزدهر محمي من كافة طرق السلب والتدهور لهو 

حق جَرَائِم فِي الهدف الأسمى للدولة من أن تتم معاقبة الجاني وحبس حريته جراء ما ارتكبه من 

ولَة ولَةتقع على  قتصَاديَّةالا جَرَائِمفخطورة ال ،وأموالها الدَّ  وذلك لأن هذا ؛اومصالح الأفراد أيضً  الدَّ

بالتالي يتطلب الأمر لمواجهتها والحد منها  ؛يُستخدم لتطوريها وسائل تقنية حديثة جَرَائِمالنوع من ال

الخاصة  قَانُونيَّةات والنصوص الالتَّشريع، كاستحداث ااستحداث طرق ووسائل أخرى أكثر تطورً 

، وكذلك توقيع الغرامات العالية واسترجاع وَطَنيّ الاقتصاد الب خلالالإبتجريم الأفعال التي تؤدي إلى 

 .(59)جَرَائِمالحد من الإقبال على ارتكاب مثل هذه الفِي  الأموال المنهوبة كلها من الأمور التي تسهم
 

 تصَاديَّةقالا جَرَائِمالفِي  دَاريَّةللجهة الإ التَّصَالُحبالإضافة إلى ذلك فإن مسألة قيام المتهم بدفع مقابل 

ولَة"يسهل على  وهذا الهدف  ،الحجز والتحصيل إجرِاءَاتتحصيل مستحقاتها دون عناء واتخاذ  الدَّ

                                  

  .60مرجع سابق، ص( مقني بن عمار، 59)
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 ،(60)وليس مجرد قبول الدفع" اقَانُونً لا يتحقق إلا إذا قام المتهم بالفعل بتسديد مبلغ الصلح المقرر 

يع الجزاء فالمهم هو تحقيق النفع يُعد وسيلة ناجعة حتى لا تقوم المحكمة بتوق التَّصَالُحوبما أن 

على  عُقُوبَةفهذه أكثر أهمية من أن يتم توقيع ال ،قتصَاديَّةة والاللمجتمع عبر مراعاة مصالحه الماديَّ 

على فكرة تغليب  قتصَاديَّةالا جَرَائِمالالتَّصَالُح فِي ، كما يقوم (61)المتهم وما ينزل عليه من آلام

ولذلك  ؛والحفاظ على أمنها الاقتصادي على فكرة إيقاع العقاب على المجرمة للدولة يَّ المَالالمصلحة 

الذي قام  المَالمقابل قيام ذلك المتهم برد  ،يتم التضحية بحق المجتمع بإيقاع العقاب على المتهم

ولَةعلى أساس أن الحفاظ على اقتصاد  ،بأخذه هو الأحق والأجدر  العَام المَالومنع ضياع  الدَّ

 . (62)بالرعاية
 

 

 جِنَائي  ال التَّصَالُحنطاق : المطلب الثاني

 جرِاءَاتالإ قَانُون بشكل واضح وصريح وقد ذكره بين طيات  التَّصَالُحنظام  قَطَرِيّ تبنى المشرع ال

 جرِاءَاتالإ قَانُون ( من 18نص المادة )فِي  الوارد التَّصَالُحالأخرى، ففيما يتعلق ب عِقَابيَّةوالقوانين ال

الذي يتم بين المتهم والمجني عليه والذي ينتج  التَّصَالُحعلى  قَطَرِيّ المشرع ال فقد نص ،جِنَائيَّةال

المرتكبة  جَرِيمَةوفق شروط معينة أهمها أن تكون ال التَّصَالُحويكون هذا  جِنَائيَّةعنه إنهاء الدعوى ال

                                  

 ، مجلة الدراسات الحقوقية،قتصَاديَّةالا جَرَائِمالفِي  يةالتَّشريعية كصورة من صور الإجازة التَّصَالُحنادية حزاب، العدالة  (60)

 . 113+112، ص2017ديسمبر  8مولاي الطاهر، العدد جامعة سعيدة  -كلية الحقوق والعلوم السياسية
  

. 118+117ص نادية حزاب، المرجع السابق،( 61)  

جامعة  مجلس النشر العلمي ،مجلة الحقوق ة، مِصرِيّ ات الفِي التَّشريع ( أنور محمد صدقي المساعدة، الصلح الجزائي62)

 .204، ص2009ديسمبر 4العدد الكويت،
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المرتكبة جائز  ةبأن هذه الجنحالقول فِي  والفيصل ،فيها التَّصَالُحالتي يجوز هي من الجنح 

ي فيتحقق بالتالي قَانُونالنص الالتَّصَالُح فِي فطالما تم ذكر جواز  ،العقوبات قَانُون فيها هو  التَّصَالُح

 الذي يقع بين المتهم والمجني عليه.  التَّصَالُحأول شرط من شروط 

بين المجني عليه والجاني  التَّصَالُحقد استخدم مصطلح  قَطَرِيّ إلى أن المشرع ال ةوتجدر الإشار 

فلم يسلك المشرع ذلك المسلك الذي يُفرق  ،المادة ذاتهافِي  ومن ثم عاد واستخدم مصطلح الصلح

 دَاريَّةالذي يتم بين المتهم والجهة الإ التَّصَالُحوبين  ،بين الصلح الذي يتم بين المجني عليه والجاني

بين  التَّصَالُحه بالرجوع إلى النصوص التي تُجيز حَيثُ إنَّ  ؛ةعَامالالمختصة أو بين المتهم والنيابة 

الأخرى نجد أن المشرع التزم بمصطلح  عِقَابيَّةالقوانين الفِي  المختصة دَاريَّةالمتهم والجهة الإ

صلب المادة التَّصَالُح فِي وهو ما يُثير التساؤل حول استخدامه لمصطلحي الصلح و  التَّصَالُح،

 قَطَرِيّ فكان الأجدر على المشرع ال يقصد الصلح الذي يتم بين المتهم والمجني عليه، ( وهو18)

 إلى معنى واحد.  رليُشأن يلتزم بذلك التمييز ولا يستخدم المصطلحين 

حق إجراء تسوية  العَاموبالرجوع إلى الفقرة الثالثة من المادة ذاتها نجد أن المشرع قد منح النائب 

الدعوى  إحالةوذلك بعد التحقيق معه وقبل  ،وَطَنيّ تمس الاقتصاد ال فِي جَرَائِم تهممع المتهم الذي يُ 

الفترة جِنَائيَّة فِي ال جرِاءَاتالإ التَّصَالُح فِي قَانُون إلى المحكمة وقد حصر المشرع إجراء التسوية أو 

ية المَال جَرَائِمالي فِ  وأجاز المشرع ،ما بين الانتهاء من التحقيق وقبل إحالة الدعوى إلى المحكمة

 والنهائي جَرَائِمبعض الفِي  بعد صدور الحكم البات التَّصَالُحقوانين أخرى بفِي  المنصوص عليها

بعد رفع  التَّصَالُححتى يكون  ؛من الضروري تعديلهأنه أخرى، وهو الأمر الذي نرى  فِي جَرَائِم

 أو بعد صدور الحكم فيها.  الدعوى 

وما حققه من كسب أو منفعة  جَرِيمَةهو رد المتهم الأموال محل ال التَّصَالُحوالمراد من هذا  

 العَاميصدر النائب  التَّصَالُحبالإضافة إلى التعويضات التي من الممكن استحقاقها، وبعد إتمام 
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 نيّ وَطَ تمس الاقتصاد ال جَرِيمَةبألا وجه لإقامة الدعوى، ويكون بذلك المتهم الذي نُسبت إليه  اأمرً 

فمن بين المزايا  ،بشأن ما ارتكبه من أفعال جِنَائيّ بمنأى عن المثول أمام القضاء وإصدار حكم 

هي الحد من تراكم القضايا وتخفيف المعاناة عن الضحايا من جراء انتظار  التَّصَالُحالتي يتميز بها 

ة والمادية جهودات البشريَّ واختزال الم طويلًا  اوقتً  االقضايا التي تستغرق أحيانً فِي  البت النهائي

 .(63)وتوفير جهود القضاء للنزاعات الشائكة

 التَّصَالُحلم يُشر إلى مفردة  العَامالفقرة المتعلقة بحق النائب قَطَرِيّ فِي الجدير بالذكر أن المشرع ال 

ظام فهل يُعتبر بذلك أنه تبنى ن ،الفقرات السابقة فقد استخدم كلمة التسويةفِي  كما أشار إليها

 جَرَائِمالالتَّصَالُح فِي وتبنى نظام  وَطَنيّ المضرة بالاقتصاد ال جَرَائِمالا فِي تحديدً  جِنَائيَّةالتسوية ال

إن الإجابة على مثل هذا التساؤل تتطلب بيان  ؟الأخرى  عِقَابيَّةالقوانين الفِي  المنصوص عليها

، وقد توصلنا إلى اوهو ما قمنا بتوضيحه سلفً  ،جِنَائيَّةوالتسوية ال جِنَائيّ ال التَّصَالُحمفهوم نظامي 

هما إلا مصطلحين مختلفين لنفس المعنى، وإن ما قد يميز بينهما هو الجهة  أن هذين النظامين ما

والتسوية تهدفان إلى المعنى ذاته فكان الأجدر  التَّصَالُحالتي يتم الإجراء معها، وإن كانت كلمتي 

قَطَرِيّ فهم مقصد المشرع الفِي  وذلك حتى لا يتحقق لغط ؛وليس التسوية صَالُحالتَّ المشرع استخدام ب

 عِقَابيَّةوأن يتماشى ذلك مع القوانين ال ،جِنَائيَّةتبني النظام الذي من شأنه انقضاء الدعوى الفِي 

جهة اختلاف ال ايُعد مبررً  ، فلااكما سنرى لاحقً  التَّصَالُحالأخرى التي نصت بشكل صريح على 

التَّصَالُح ، فكأنه بعدم استخدامه للتصالح لا يتبنى فكرة لاسمإلى اختلاف ا التَّصَالُحالتي يتم معها 

، كذلك إن مسألة اختيار جَرَائِمويتبناه فيما عدا ذلك من  وَطَنيّ التي تمس الاقتصاد ال جَرَائِمالفِي 

                                  

 .88ص ،2006 العدد الأول سبتمبر ية، مجلة المحاكمة،التَّصَالُحالعدالة  ،محمد أعراب (63)
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لا يكون إلا بين المتهم  التَّصَالُحنه أن يُفهم م التَّصَالُحن مصطلح م المشرع لمصطلح التسوية بدلًا 

حَيثُ  ؛ة، وهو تفسير خاطئالعَامبهذا المعنى بين المتهم والنيابة  التَّصَالُحفلا يقع  ،والمجني عليه

وذلك  ؛وَطَنيّ التي تمس الاقتصاد ال جَرَائِمالفِي  يكون بين المتهم والنيابة وخاصة التَّصَالُح إنَّ 

 لأهميته.
 

الفصل التمهيدي أن المشرع القطري لم يحدد ماهية الجرائم التي تمس الاقتصاد  وقد بينا في

أو تحديد الجرائم  المراد بالاقتصاد الوَطَنيّ أن يتم توضيح  الوطني، وأشرنا إلى أنه من الضروي 

الاقتصادية لمساهمة ذلك في القيام بالتصالح الجنائي بشكل واضح وبعيداً عن اللغط ، بالإضافة 

عدم تحديد ماهية الجَرَائِم التي يجوز التَّصَالُح فيها مع المتهم من قِبل النيابة العَامة لك فأن إلى ذ

وهل تدخل تحت  ،قد يُثير اللبس حول ما إن كانت هذه الجَرِيمَة المرتكبة يجوز التَّصَالُح فيها أم لا

فكان  ؟لقوانين ذات طابع مالي طائلة الجَرَائِم التي تمس الاقتصاد الوَطَنيّ أم أنها مجرد مخالفات

المشرع القَطَرِيّ كما قلنا أن يحدد ماهية الجَرَائِم أو أن يحذو حذو المشرع المِصرِيّ عندما بالأجدر 

مكرر ب( من قَانُون الإجرِاءَات الجِنَائيَّة على أنه "يجوز التَّصَالُح فِي الجَرَائِم  18نص فِي المادة )

وذلك بموجب القَانُون  ،رابع من الكتاب الثاني من قَانُون العقوبات..."المنصوص عليها فِي الباب ال

، وبالرجوع إلى (64)بشأن تعديل بعض أحكام قَانُون الإجرِاءَات الجِنَائيَّة 2015لسنة  16رقم 

النصوص العِقَابيَّة فِي قَانُون العقوبات المِصرِيّ والواردة فِي الباب الرابع نجد أنها تتضمن المواد 

لمتعلقة باختلاس المَال العَام والعدوان والغدر والتربح والإضرار العمد بالمَال العَام والإضرار غير ا

                                  

عليم، عبد الالدكتور طه أحمد محمد  مُشار إليه لدى 2015مارس  12فِي  -تابع 11العدد -الجريدة الرسمية  (64)

 .29، ص2017 ،الطبعة الثالثة ،لآخر تعديلاته، نادي القضاة اطبقً  مِصرِيّ ال قَانُون الجِنَائيّ فِي الصلح ال
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حيث  ؛، وقد أحسن المشرع المِصرِيّ فِي تحديد الجَرَائِم الجائز التَّصَالُح فيها(65)العمد بالمَال العَام

م المَالية والجَرَائِم التي تمس الاقتصاد لم يترك بذلك التحديد مجالًا للبس فِي توضيح مفهوم الجَرَائِ 

الوَطَنيّ، وجدير بالذكر أن المشرع المِصرِيّ لم يكن يجيز التَّصَالُح فِي هذه الجَرَائِم بل وفقًا للتعديل 

وهو أمر يدل على أهمية التَّصَالُح فِي مثل  ،أجاز التَّصَالُح فِي هذه الجَرَائِم 2015الذي تم عام 

 وضرورة التفات التَّشريع لها واستحداث كافة النصوص التي ترمي إليها.هذه الجَرَائِم 

وهو الأمر الذي يتطلب من المشرع القَطَرِيّ الالتفات إليه عبر توضيح كافة الملابسات التي قد 

 تعتري نظام التَّصَالُح الذي يتم بين المتهم والنيابة العَامة أو بين المتهم والجهة الإدَاريَّة المختصة،

كتحديد الجَرَائِم التي يجوز التَّصَالُح فيها كما فعل المشرع المِصرِيّ والتي تدخل ضمن نطاق الجَرَائِم 

التي تمس الاقتصاد الوَطَنيّ بالإضافة إلى وضع آلية محددة منصوص عليها فِي القَانُون تشمل 

يتمثل في تخاذها لتحقيق التَّصَالُح بدايةً بكيفية التَّصَالُح إلى آخر إجراء اكافة الإجرِاءَات الواجب 

بألا وجه لإقامة الدعوى فِي حالة التَّصَالُح الذي يتم بين المتهم والنيابة  اإصدار النائب العَام أمرً 

هة الإدَاريَّة المختصة العَامة، وبانقضاء الدعوى أو وقف تنفيذ العُقُوبَة إن تم التَّصَالُح بين المتهم والج

 بعد صدور الحكم فيها.

ا أو ن يُحدد المشرع القَطَرِيّ الجَرَائِم التي تمس الاقتصاد الوَطَنيّ تحديدًا حرفي  أولا نقصد بالقول 

ت فِي ارتكاب الجَرَائِم واستحداث سُبل الاعتداء على رالأنه وفقًا للتطو  ؛تحديدًا على سبيل الحصر

                                  

 جَرِيمَةو  ،عقوبات( 114الغدر )المادة  جَرِيمَة ،مكرر عقوبات( 113،113 ،112الاختلاس والاستيلاء المواد )ا جَرَائِم( 65)

 ،مكرر عقوبات( 117 ،117،مكرر ج 116، 116المادتان ) العَام المَالالإضرار ب جَرَائِمو  ،عقوبات( 115التربح المادة )

 ،عليمعبد الانظر الدكتور طه أحمد محمد  ،عقوبات( –مكرر ب  116 ،مكرر أ 116) المَالالإضرار غير العمد ب جَرَائِمو 

  .181ص ،المرجع السابق
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ا فِي القَانُون مع ما تم ارتكابه، فقط نُشير إلى هو منصوص عليه فعلي    يتماشى ماالمَال العَام قد لا

تحديد كل ما قد يقع تحت طائلة المساس بالاقتصاد الوَطَنيّ وغيره من الأفعال، ونضع مجالًا لتقييم 

 كل ما هو جديد. 

إلى فكرة تحديد  (66)ات السابقةوقد تطرق الأستاذ/ أنور المساعدة فِي دراسته المُشار إليها فِي الدراس

الجَرَائِم التي تمس الاقتصاد الوَطَنيّ محاولًا تحديد هذه الطائفة من الجَرَائِم فرجع إلى قَانُون 

( التي تنص على مدد وأحكام الحبس الاحتياطي "الأمر 117الإجرِاءَات القَطَرِيّ وتحديدًا المادة )

امة، يكون بعد استجواب المتهم، لمدة أربعة أيام يجوز الصادر بالحبس الاحتياطي من النيابة العَ 

مدها لمدة أخرى مماثلة. وتكون المدة ثمانية أيام يجوز مدها لمدة أخرى مماثلة، فِي الجَرَائِم 

المنصوص عليها فِي الفصلين الأول والثاني من الباب الثالث من الكتاب الثاني من قَانُون العقوبات 

ار بالاقتصاد الوَطَنيّ" وبالرجوع إلى قَانُون العقوبات لبيان الجَرَائِم التي متى كان من شأنها الإضر 

( تبين أنها جَرَائِم )الرشوة، الاختلاس والإضرار بالمَال العَام(، وبذلك 117حُددت فِي نص المادة )

رأى الأستاذ / أنور المساعدة طريقة لسد القصور الموجود فِي نص ما، وإن كانت هذه الطريقة 

يُستفاد منها أن المشرع القَطَرِيّ يميل إلى أن الجَرَائِم التي تمس الاقتصاد الوَطَنيّ هي تلك المتعلقة 

بالرشوة والاختلاس والاستيلاء والإضرار بالمَال العَام إلا أن هذا الأمر لم ينص عليه فِي صلب 

                                  

 قتصَاديَّةة، مجلة دمشق للعلوم الاقَطَرِيّ ال قتصَاديَّةات الافِي التَّشريع المساعدة، الصلح الجزائي صدقي الأستاذ أنور محمد (66)

 .121، ص2008 2العدد جامعة دمشق،نيَّة، قَانُو وال
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المتهم والتَّصَالُح الذي يتم ( من قَانُون الإجرِاءَات التي نصت على إجراء التسوية مع 18المادة )

 بينه وبين النيابة العَامة. 

فهي تضر  ،كما تجدر الإشارة إلى أن جَرَائِم الرشوة قد لا تؤدي إلى الأضرار بالاقتصاد الوَطَنيّ 

بالوظيفة العَامة بشكل خاص، كما أنه من غير المتصور أن يتم التَّصَالُح مع المرتشي الذي قد 

 ة مقابل قيامه بالعمل المطلوب منه. حصل على منفعة معنوي

ظل التَّصَالُح فِي على إجراء  قَضَائيَّةالرقابة الالمطلب الثالث: 

 ات المقارنة.التَّشريعو  قَطَرِي  ال التَّشريع

 قَطَرِي  ال التَّشريعالتَّصَالُح فِي على إجراء  قَضَائيَّةالرقابة ال :أولًا 

على إجراء  قَضَائيَّةلم يُشر إلى وجود رقابة  قَطَرِيّ ال جِنَائيَّةال جرِاءَاتالإ قَانُون تجدر الإشارة إلى أن 

إن تم بألا وجه لإقامة الدعوى  اة وتصدر الأخيرة أمرً العَامفهو يتم بين المتهم والنيابة  ،التَّصَالُح

هناك رقابة  ن ما إن كانالأخرى لم تُبيَّ  عِقَابيَّةالقوانين الفإن كذلك  ،فلا مُعقب على قرارها التَّصَالُح

أي حالة كانت عليها فِي  المختصة دَاريَّةالذي يتم بين المتهم والجهة الإ التَّصَالُح قضائية على

 ؟ قَضَائيَّةلرقابة  جِنَائيّ ال التَّصَالُحكان من الصواب أن يخضع فهل  ،الدعوى 

وبين  ،ةالعَامبين المتهم والنيابة  الذي يتم التَّصَالُحللرد على مثل هذا التساؤل يجب أن نميز بين 

فيه مع المتهم جراء  التَّصَالُحبإجراء  العَامفالأول يختص النائب  ،المختصة دَاريَّةالمتهم والجهة الإ

فلا  ،بإصدار أمر بألا وجه لإقامة الدعوى  العَاموبعد تنفيذه يقوم النائب  ،قيام الأخير برد الأموال

فِي  يُمارس دوره العَامخاصةً أن النائب  ،العَامعلى قرار النائب  قَضَائيَّةمجال هنا لوجود رقابة 

مع المتهم إن كان من شأنها إصابة  التَّصَالُحتقدير نتيجة التحقيق وتقدير الفائدة المرجوة من 
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بأن يقوم المتهم بالطعن على قرار النائب  اأم لا، فلا يرى المشرع مبررً  العَاممقتضايات الصالح 

 .جرِاءَاتلأنه من أهل الاختصاص لمثل هذه الإ ؛لعَاما

المختصة فسوف نجد فيما يلي أن  دَاريَّةالذي يتم بين المتهم والجهة الإ التَّصَالُحأما فيما يتعلق ب

، فهو التَّصَالُحأقصى لقيمة المقابل الذي سوف يوفيه المتهم ليتم حدًا أدنى و  االمشرع قد وضع حد  

ففي فلا يجوز لها أن تتعدى الحد الأقصى المسموح لقيمة المقابل،  دَاريَّةة الإبذلك قد قيد الجه

 ،الذي تم فيما بينهما التَّصَالُحعلى إجراء  قَضَائيَّةحال قيامها بذلك يُتاح هنا أن تكون هناك رقابة 

أن فكرة وجود  كما قَانُون،لل االذي جاء مخالفً  التَّصَالُحفيستطيع الطرف الثاني أن يتظلم من إجراء 

 يحجم إساءة استغلال السلطة وبوادر الفساد.  دَاريَّةمع الجهة الإ التَّصَالُحعلى  قَضَائيَّةرقابة 
 

 ردنِي  الأُ  التَّشريعالتَّصَالُح فِي على إجراء  قَضَائيَّةالرقابة ال :اثانيً 

الذي يقوم به  التَّصَالُحعلى إجراء  قَضَائيَّةإلى وجوب موافقة لجنة  ردنِيّ من جانبه توجه المشرع الأُ 

حيث أشارت المادة  ؛1993لسنة  ردنِيّ الأُ  قتصَاديَّةالا جَرَائِمال فِي قَانُون  وهذا ما جاء العَام،النائب 

عليها بمقتضى  امعاقبً  جَرِيمَةالتوقف عن ملاحقة من يرتكب  العَاميحق للنائب ب( إلى أنه "-9)

 جَرِيمَةموال التي حصل عليها نتيجة ارتكاب اللأا اكلي   عادأ  إذا لصلح معهجراء اإو  قَانُون حكام هذا الأ

و المحاكمة أأي مرحلة من مراحل التحقيق فِي  العَامجرى تسوية عليها، ولا يعتبر قرار النائب أو أ

وعضوية كل من:  ةالعَامبرئاسة رئيس النيابات  قَضَائيَّةلا بعد الموافقة عليه من قبل لجنة إ انافذً 

المدني وذلك بعد سماع رأي النائب  العَامقاضي تمييز يختاره رئيس المجلس القضائي والمحامي 

والأموال  قتصَاديَّةالا جَرَائِمبشكل كبير بال ردنِيّ ويدل هذا الإجراء على اهتمام المشرع الأُ  ،(67)"العَام

                                  

( "يحق 2-الفقرة )ج  اأيضً  (9المادة ) 1993( لسنة 11رقم ) ردنِيّ الأُ  قتصَاديَّةالا جَرَائِمال قَانُون  ،شبكة قوانين الشرق  (67)
ا أو أجرى تسوية والمنافع المرتبطة به، كلي   جَرِيمَةمحل ال المَالحال رد المَال فِي إجراء المصالحة مع حائز  العَامللنائب 
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 جَرَائِمحيث أعطى الحق لرئيس مجلس الوزراء إحالة القضايا المتعلقة بال ؛المتحصلة منها

ولَةإلى محكمة أمن  قتصَاديَّةالا تتعلق وبشكل كبير بالأمن الاقتصادي  ، باعتبار أن تلك الأموالالدَّ

 . (68)للدولة
 

ي بدايةً عبر سن تشريع المَالذات الطابع  جَرَائِمالجِنَائيّ فِي ال التَّصَالُحتنظيم  ردنِيّ أحسن المشرع الأُ 

، وقد تم التعديل على هذه المادة عام جَرَائِمفيه ماهية هذه ال اموضحً  قتصَاديَّةالا جَرَائِمخاص بال

المتعلقة العقوبات  فِي قَانُون  المنصوص عليها جَرَائِملإضافة توضيح شامل لكافة ال، (69)2004

تمس الاقتصاد  جَرِيمَة أي أو اقتصَاديَّة جَرِيمَةخاص على اعتبارها  قَانُون ة أو أي العَامبالأموال 

ية المتداولة أو إذا كان محلها المَالة أو الأسهم أو السندات أو الأوراق وَطَنيّ أو العملة ال وَطَنيّ ال

أو  قتصَاديَّةالا جَرَائِمللمغالطات عبر فهم المقصود بال مجالاً  ردنِيّ فلم يترك المشرع الأُ  العَام، المَال

 جَرَائِمإلا أن هذا التوجه قد يحمل بعض السلبيات خاصةً أن ال ،وَطَنيّ ما يمس الاقتصاد ال

فما هو الحل إن وجدت طريقة جديدة  ،متشعبه وتُستحدث سُبل ارتكابها بشكل كبير قتصَاديَّةالا

 ؟ ردنِيّ الأُ  قتصَاديَّةالا جَرَائِمال فِي قَانُون  لم يُشر إليها اقتصَاديَّة جَرِيمَةلارتكاب 
 

 

 

 

 

 

                                  

تم التعديل  ،الفقرة )ب( من هذه المادة"فِي  المنصوص عليها قَضَائيَّةا إلا بعد موافقة اللجنة العليه، ولا يعتبر هذا القرار نافذً 
 .2004على هذه المادة عام 

 دراسات علوم ،قتصَاديَّةالا جَرَائِمالفِي  الصادر ( صالح أحمد صالح كنعان، أثر القبض والتسليم على الحكم الغيابي68)
 . 1769، ص2016 ة،ردنِيّ الجامعة الأُ  -عمادة البحث العلمي ،قَانُون الشريعة وال

 

  .01/06/2004بتاريخ  ةالمعدل 1993( لسنة 11رقم ) ردنِيّ الأُ  قتصَاديَّةالا جَرَائِمال قَانُون ( من 3( انظر المادة )69)
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 مِصرِي  ال التَّشريعالتَّصَالُح فِي على إجراء  قَضَائيَّةالرقابة ال :اثالثً 

على إجراء  قَضَائيَّةفيما يتعلق بالرقابة أو الموافقة ال مِصرِيّ وفي توجه مُغاير سلكه المشرع ال

إلا عن طريق لجنة خبراء يصدر  التَّصَالُححيث لا يكون  ؛ةالعَامالأموال  التَّصَالُح فِي جَرَائِم

 االذي لا يكون نافذً  التَّصَالُحبتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء، فهي وحدها المختصة بإجراء 

ولم تُشر المادة إلى  ،(70)قوة السند التنفيذي التَّصَالُحإلا باعتماد مجلس الوزراء ويكون لمحضر 

قد استبعد رقابة  مِصرِيّ وبذلك يكون المشرع ال ،لجنة الخبراء أعضاءفِي  الشروط الواجب توافرها

 التَّصَالُح إجرِاءَاتمن إتمام  قَضَائيَّةفلا تتحقق الجهة ال التَّصَالُح، إجرِاءَاتعلى  قَضَائيَّةالسلطة ال

تحققت ، فإذا (71)االذي يتم بعد صيرورة الحكم بات   التَّصَالُححالة فِي  واستيفائه لكافة الشروط إلا

                                  

التَّصَالُح على أنه: "يجوز  2015المعدل سنة  مِصرِيّ ال جِنَائيَّةال جرِاءَاتالإ قَانُون مكرر ب( من  18( نصت المادة )70)

بموجب تسوية بمعرفة  التَّصَالُحالعقوبات ويكون  قَانُون الباب الرابع من الكتاب الثاني من فِي  المنصوص عليها جَرَائِمالفِي 

تشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لجنة من الخبراء يصدر ب

التَّصَالُح ويكون لمحضر  ،له وبدون رسوم اإلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقً  انافذً  التَّصَالُحلاعتماده ولا يكون 

سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو  العَاملوزراء إخطار النائب هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس افِي 

  ...."جِنَائيَّةالمحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى ال

لهذا الحكم جاز  انفاذً  اوكان المحكوم عليه محبوسً  ابعد صيرورة الحكم بات   التَّصَالُحمكرر ب( ".... فإذا تم  18المادة ) (71)

الطلب  العَامبالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب  ابطلب لوقف التنفيذ مشفوعً  العَامله أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب 

ة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض العَامبهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة  اإلى محكمة النقض مشفوعً 

إذا  اغرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائي  فِي  بالمحكمة منعقدة جِنَائيَّةلدوائر العلى إحدى ا

الطلب فِي  ويكون الفصل ،هذه المادةفِي  المنصوص عليها جرِاءَاتواستيفائه كافة الشروط والإ التَّصَالُحتحققت من إتمام 

  .ة والمحكوم عليه..."العَامه وبعد سماع أقوال النيابة منذ تاريخ عرض اخلال خمسة عشر يومً 
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 ،ة وبعد سماع رأي الأخيرة وأقوال المحكوم عليهالعَامالطلب المقدم من النيابة فِي  الدائرة المختصة

 . (72)وذلك بقرار مسبب افلها أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبات نهائي  

 الُحالتَّصَ على إجراء  قَضَائيَّةبعدم وجود رقابة  مِصرِيّ ومن الممكن تفسير الهدف من توجه المشرع ال

هو لاستقطاب كبار المستثمرين للتصالح معهم ورد الأموال التي تحصلوا عليه دون أن يكون لهذا 

ة فمسألة قيام السلطة التنفيذيَّ  ،التي يتجنب الكثير المثول أمامها جِنَائيَّةالإجراء أي صلة بالمحاكم ال

أمر يُثير التساؤل حول دور  مع المتهمين لهو التَّصَالُحبتولي تشكيل اللجنة التي تقوم بإجراء 

 التي من المفترض أن تكون الجهة المعنية بهذا الإجراء أو أن يتم تحت رقابتها.  قَضَائيَّةالسلطة ال
 

 

ة ردنِيّ أن التجربة الأُ  ، نجدجِنَائيّ ال التَّصَالُحمعالجة فِي  ات الأخرى التَّشريعبعد استعراض تجارب 

عن سلبياتها، فيُستفاد منها توضيح الآلية المتبعة  عن غيرها بغض النظر اهي الأكثر وضوحً 

قالب فِي  المتبعة جرِاءَاتوتنظيم كافة الإ ،العَام المَالوالتي تهدد  قتصَاديَّةالا جَرَائِمالفِي  للتصالح

كما ذكرنا و ، العَامتوافق على قرار النائب  قَضَائيَّةكذلك مسألة وجود لجنة  ،ي منظم وموحدقَانُون

لأن  ؛التَّصَالُحبشأن  العَامعلى قرارات النائب  قَضَائيَّةلا وجود للرقابة الدولة قطر فِي  أنه امُسبقً 

نا مع المتهم، إلا أن التَّصَالُحتقدير نتيجة التحقيق وتقدير الفائدة المرجوة من فِي  النائب يُمارس دوره

 لاأفمسألة إصدار أمر ب ،الأردنفِي  ك الموجودةكتل قَضَائيَّةنرى أنه من المستحسن وجود لجنة 

وهو ما  ئ؛فقد يصيب أو يُخط ،وحده العَاميصدره النائب  اوبات   انهائي   اوجه لإقامة الدعوى يُعد قرارً 

 ،تقوم بدراسته لاعتماده أو تعديله خلال مدة محددة قَضَائيَّةيستدعي أن يطلع على هذا القرار لجنة 

بل  العَامالنائب فِي  من الثقة والهدف من هذا الإجراء ليس تقليلًا  ،ار نافذً ومن ثم يُصبح القرا

                                  

  .231ص عليم، مرجع سابق،عبد الالدكتور طه أحمد محمد  (72)
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وذلك من منطلق السعي لوجود نظام إجرائي  ،والقيمة المدفوعة التَّصَالُحبالعكس هو لمراجعة إجراء 

تُتابع هذا الإجراء وتصدر  قَضَائيَّةإنشاء لجنة والذي لا يمنع  ،ةيوفق للتطورات المستقبلمتكامل 

  محددة.فترة زمنية فِي  اللجنة تتم إجرِاءَاتذلك طالما أن فِي  ولا ضيّر ،قرارها بشأنه
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 الخاصة  عِقَابيَّةال القوانينالتَّصَالُح فِي : المبحث الثاني

 تمهيد وتقسيم: 

من خلال ي المَالالطابع الاقتصادي و التي يكتسيها  جَرَائِممشروعيته من ال التَّصَالُحيستمد نظام 

ية طالما لم ينص المشرع على ذلك الالمَ  جَرَائِمالالتَّصَالُح فِي فلا يجوز  ،ات التي تُجيز ذلكالتَّشريع

وذلك لأن نظام  ؛فيها التَّصَالُحالتي يجوز  جَرَائِموال التَّصَالُحبد أن يحدد المشرع نطاق  فلا ،صراحةً 

 . (73)ةالعَاميُعد استثناءً على القواعد  الُحالتَّصَ 

والممارسات الاحتكارية المتعلقة بأسعار السلع والتي  قتصَاديَّةبالمنافسة الا قَطَرِيّ وقد اهتم المشرع ال

، كما أولى وَطَنيّ ي منظم بالسلب على الاقتصاد القَانُونقالب فِي  يؤثر التهاون فيها وعدم صبها

أهمية كبرى من ناحية تجريمها وتوقيع أشد العقوبات على  وَطَنيّ قتصاد الالأفعال التي تمس الا

يتعلق بالنقد وأعمال الودائع  خاصةً تلك التي من شأنها الإخلال بإصدار النقد وكافة ما ،مرتكبيها

رِيبيّ  جَرَائِمي كالالمَالذات الطابع  جَرَائِموغيرها من ال ،دون ترخيص التي يسعى مرتكبها للتهرب  ةالضَّ

ولَة،من سداد قيمة الضريبة المستحقة لخزينة  إضافة إلى مخالفته للقواعد -فيكون بذلك قد تسبب  الدَّ

ولَة فِي إهدار حق فِي  -والنظم المعمول بها  جَرِيمَةالإضافة إلى ، (74)تحصيل قيمة الضريبةالدَّ

للدولة، والتي ذهبت  وَطَنيّ تي تمس الاقتصاد الال جَرَائِمالتهريب الجمركي التي تأتي من ضمن ال

                                  

 . 109ص ،مرجع سابق ،( نادية حزاب73)
 

 .96ص حليم رمضان، مرجع سابق،عبد الالدكتور مدحت  (74)
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ات تهدف إلى الحفاظ التَّشريعفكافة  ،فيها جِنَائيّ ال التَّصَالُحات المقارنة إلى تبني نظام التَّشريعمعظم 

 .(75)ي والاقتصادي والحصول على الأموال المنهوبةالمَالعلى الأمن 

الاحتكار  جَرَائِمكي والاقتصادي المَالذات الطابع  مجَرَائِ الالتَّصَالُح فِي وفي هذا المبحث نستعرض 

هيئة  فِي قَانُون  الوارد ذكرها جَرَائِممصرف قطر المركزي وال فِي قَانُون  المنصوص عليها جَرَائِموال

رِيبيّ الجمركي و  التَّهرُّب جَرِيمَةالتَّصَالُح فِي بالإضافة إلى  ،يةالمَالقطر للأسواق   التَّصَالُحو  الضَّ

 ية: تالمطالب الآفِي  وذلك ،وَطَنيّ العنوان ال فِي قَانُون  الذي يتم

‌

 الاحتكار جَرَائِمالتَّصَالُح فِي : المطلب الأول

( لسنة 19رقم ) قَانُون الاحتكار بين طيات  التَّصَالُح فِي جَرَائِمعن اهتمامه ب قَطَرِيّ عبّر المشرع ال

كما هو منصوص -الذي يهدف  ،ةالاحتكاريَّ بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات  2006

على النحو الذي  والتجاريّ  إلى أن تكون ممارسة النشاط الاقتصاديّ  -المادة الثانية منهفِي  عليه

وفي هذا  قَانُون،لا يؤدي إلى منع المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها، وذلك وفق أحكام هذا ال

بالإضافة إلى  فِي التَّصَالُح والسلطة المختصة جَرَائِمهذه الالتَّصَالُح فِي الجزء سوف نُبيّن نطاق 

 . التَّصَالُحميعاد 
  

على عدد من الأفعال التي قد تؤدي ممارستها إلى  قَانُون ففي سبيل تحقيق هذا الهدف نص ال

 عُقُوبَة( ال17ت المادة )حيث تضمن ؛فيها التَّصَالُح قَانُون والتي أجاز ال وَطَنيّ الإضرار بالاقتصاد ال

                                  

، 2009 ،الكويتة، مجلة الحقوق جامعة مِصرِيّ ات الفِي التَّشريع ( الدكتور أنور محمد صدقي المساعدة، الصلح الجزائي75)

 . 201ص
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تلك المتعلقة بإبرام  جَرَائِم، ومن هذه ال(76)المقررة على كل من يخالف أحكام المواد المذكورة فيها

أسعار المنتجات فِي  كالتلاعب، (77)العقود والاتفاقيات التي من شأنها الإخلال بقواعد المنافسة

ا بسعر يؤثر على اقتصاديات باقي المتنافسين المنتجات يؤدي إلى تداولهفِي  وافتعال وفرة مفاجئة

وتقييد عمليات الإنتاج أو التصنيع أو التوزيع أو التسويق، أو الحد من توزيع الخدمات أو نوعها 

الصادرة من الأشخاص  جَرَائِمأو حجمها أو وضع شروط أو قيود على توفيرها، بالإضافة إلى ال

المادة الأولى الأشخاص ذوي السيطرة بأنهم فِي  المشرعفقد عَرّف ، (78)ذوي السيطرة والهيمنة

 له قدرة اأو تجاري   ااقتصادي   اي يمارس نشاطً قَانُونالأشخاص الطبيعيون أو المعنويون أو أي كيان 

وإحداث تأثير فعال على الأسعار أو حجم المعروض بها دون أن  ،سوق المنتجاتفِي  التحكمفِي 

المنتجات بالبيع أو فِي  الحد من ذلك، ومنها الامتناع عن التعامل تكون لمنافسيهم القدرة على

بالإضافة  ،بما يؤدي إلى فرض سعر غير حقيقي له ؛الشراء أو الحد من هذا التعامل أو عرقلته

إلى فرض التزام بعدم التصنيع أو الإنتاج أو التوزيع لمنتج لفترة أو فترات محددة وإلزام المتعاملين 

ا لشخص منافس له استخدام ما يحتاجه من مرافقهم أو خدماتهم، ورغم أن إتاحة هذا معه ألا يتيحو 

 .االاستخدام ممكن اقتصادي  

                                  

بالغرامة  قَانُون ( من هذا ال10(، )4(، )3"يعاقب كل من يخالف أحكام أي من المواد ) :( على أنه17( نصت المادة )76)

تقل عن مائة ألف ريال ولا تجاوز خمسة ملايين ريال. وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة الأرباح المتحصلة  التي لا

 من النشاط المخالف وغيرها مما يكون قد حصل عليها المخالف من المنافسة غير المشروعة".

 ومنع الممارسات الاحتكارية. بشأن حماية المنافسة 2006( لسنة 19رقم ) قَانُون ( من 3انظر المادة ) (77)

 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. 2006( لسنة 19رقم ) قَانُون  ( من4انظر المادة ) (78)

http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=35533&LawID=2528&language=ar
http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=35534&LawID=2528&language=ar
http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=35540&LawID=2528&language=ar
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الفقرة الثانية منها إلى فِي  (16أشارت المادة ) جَرَائِمهذا النوع من الفِي  وفي تبني المشرع للتصالح

فيها، وذلك  قبل صدور حكم باتّ   جَرَائِملأي من تلك االتَّصَالُح فِي أنه "يجوز للوزير أو من يفوضه 

ويترتب على  ،مقابل أداء مبلغ لا يقل عن مثلي الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز مثلي الحد الأقصى

  ."جِنَائيَّةانقضاء الدعوى ال التَّصَالُح

 اأيضً ويجوز له  ،التَّصَالُحويتضح من هذا النص أن المشرع أعطى لوزير الاقتصاد والتجارة سلطة 

أي أنه يجوز  ؛قبل صدور حكم بات التَّصَالُحبشرط أن يكون  ،للتصالح اتفويض من يراه مناسبً 

الاحتكار بألا  التَّصَالُح فِي جَرَائِممقابل  وقد حدد المشرع ،بعد رفع الدعوى ضد المخالف التَّصَالُح

المادة فِي  وبالرجوع إلى الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها ،تقل عن مثلي الحد الأدنى للغرامة

هذه التَّصَالُح فِي فمقابل  ،والحد الأقصى خمسة ملايين ريال ،( نجده يساوي مئة ألف ريال17)

 قد المشرعأن ويتبين  ،خمسة ملايين ريال لىولا يزيد ع ،يجب ألا يقل عن مئة ألف ريال جَرَائِمال

 حتى لا تُسيء السلطة المختصة استعمال سلطتها ؛التَّصَالُحأقصى لمقابل  اأدنى وحد   احد  وضع 

وليس بما تراه السلطة  قَانُون بما ينص عليه ال افأصبح الأمر مقيدً  ،التَّصَالُحفرض مقابل فِي 

تب على يتر  التَّصَالُحمع المخالف ودفعه لمقابل  التَّصَالُح إجرِاءَاتوبعد إتمام  التَّصَالُح،المختصة ب

  .جِنَائيَّةذلك انقضاء الدعوى ال
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 فِي قَانُون  المنصوص عليها جَرَائِمالالتَّصَالُح فِي  المطلب الثاني:

 ةيَّ المَالمصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات 

ومن ضمنها  ،مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات كافة اختصاصات المصرف قَانُون تضمن 

، وفي سبيل ممارسة المصرف لمهامه كالحد (79)وتأمين الاستقرار النقدي وَطَنيّ دعم الاقتصاد ال

التَّصَالُح منح المشرع محافظ مصرف قطر المركزي حق  قتصَاديَّةمن الاضطرابات والأزمات الا

ولَةمنه بأن حصول  امصرف قطر المركزي، وإيمانً  فِي قَانُون  الوارد ذكرها جَرَائِمالفِي  على  الدَّ

فيحق للمحافظ أو من  ،سداد المخالفين للغرامات لهو أجدى وأفضل من حبس حريتهم الأموال عبر

مصرف قطر المركزي وقبل تحريك الدعوى أو  قَانُون ( من 214ينوب عنه بموجب نص المادة )

الدعوى فِي  مع المتهم بشرط أن يكون ذلك قبل الفصل التَّصَالُححتى أثناء نظرها أن يقبل إجراء 

ها، ويكون المقابل هو سداد نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة ءأثنا التَّصَالُحن تم بحكم نهائي أ

 . (80)لكل منها

بالإضافة  جِنَائيَّةالمختصة والمتهم يتولد عنه انقضاء الدعوى ال دَاريَّةوكأي تصالح يتم بين الجهة الإ

 ،مصرف قطر المركزي عن غيره من القوانين قَانُون ز به وهو ما تميَّ  ،إلى الآثار المترتبة عليها

وذلك لأن إغفال الإشارة إلى انقضاء الآثار المترتبة  ؛فأحسن المشرع الإشارة إلى مثل هذا الإجراء

نحو تطبيق العقوبات  قَضَائيَّةأمام الجهات ال اكذلك بالتبعية لانقضاء الدعوى قد يترك الباب مفتوحً 

                                  

 ية.المَالمصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات  قَانُون بإصدار  2012( لسنة 13رقم ) قَانُون ( من 5( المادة )79)

 ية.المَالمصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات  قَانُون بإصدار  2012( لسنة 13رقم ) قَانُون ( من 214( المادة )80)
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 التَّصَالُح،الدعوى وقبل إتمام إجراء فِي  تخاذه أثناء النظرا كانت تنوي أو أي إجراء  ة مثلًا التكميليَّ 

  .(81)ة بوقف تنفيذهاالعَامفهنا تأمر النيابة  عُقُوبَةأثناء تنفيذ ال التَّصَالُححال إن تم فِي  أما
 

 

 فِي قَانُون  المنصوص عليها جَرَائِمالالتَّصَالُح فِي  المطلب الثالث:

 ةيَّ المَالهيئة قطر للأسواق 

الاحتكار  فِي جَرَائِم مع المتهم التَّصَالُحالمختصة حق  دَاريَّةبمنح الجهة الإ قَطَرِيّ المشرع ال لم يكتفِ 

رقم  قَانُون الفِي  صراحةً  التَّصَالُحمصرف قطر المركزي، فقد نص على  فِي قَانُون  الواردة جَرَائِموال

نصت على ( والتي 49المادة )فِي  ، وذلكيةالمَالبشأن هيئة قطر للأسواق  2012( لسنة 8)

، قبل تحريك الدعوى قَانُون هذا الفِي  المنصوص عليها جَرَائِمالالتَّصَالُح فِي "للرئيس أو من ينيبه  أنه

، أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي، وذلك مقابل سداد نصف الحد الأقصى جِنَائيَّةال

والآثار المترتبة عليها،  جِنَائيَّةانقضاء الدعوى ال التَّصَالُحيترتب على للغرامة المقررة لكل منها. و 

 أثناء تنفيذها". التَّصَالُحإذا تم  عُقُوبَةة بوقف تنفيذ الالعَاموتأمر النيابة 
 

 ؛يالمَالالقوانين ذات الطابع فِي  ويتبين من نص المادة أن المشرع سلك نفس المسلك الذي اتخذه 

بالإضافة إلى  التَّصَالُحالشروط هي ذاتها باختلاف المسميات والشخص المسؤول عن  حَيثُ إنَّ 

 دَاريَّةحتى لا تتعدى الجهة الإ ؛يقَانُونالنص الفِي  وتحديد قيمة المقابل التَّصَالُح،وقت فِي  المرونة

ل التي تعتبر ( إلى جملة من الأفعا40وقد أشارت المادة ) فِي التَّصَالُح، طلب المقابلفِي  حقها

                                  

مصرف قطر المركزي وتنظيم  قَانُون بإصدار  2012( لسنة 13رقم ) قَانُون ( من 214( الفقرة الثانية من المادة )81)

 ية.المَالالمؤسسات 
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تقديم أو  ،ةية بناء على معلومات غير معلنالمَالالأسواق فِي  )كالتعامل قَانُون يُعاقب عليها ال جَرِيمَة

إجراء عمليات أو  ،ة بقصد الاحتكارإجراء عمليات بيع وشراء صوريَّ أو  ،بيانات غير صحيحة

 التَّصَالُحت يحق لرئيس الهيئة فكافة هذه الممارسا ،(82)ية(المَالبقصد التلاعب بأسعار الأوراق 

 فيها.

وهذا  ،التَّصَالُح إجرِاءَاتية قد نصت على المَالكما تجدر الإشارة إلى أن لائحة هيئة قطر للأسواق 

أو ما هي  ،كيفيتهفِي  دون أن تسترسل التَّصَالُحما تميزت به عن غيرها من القوانين التي تبنت 

( من اللائحة 60فجاءت المادة ) التَّصَالُح،اتباعها أثناء  دَارَةالإضافية التي يحق للإ جرِاءَاتالإ

بما فيها اتخاذ  ،أو أكثر عُقُوبَةفرض  التَّصَالُحالفقرة الثانية على أنه "يجوز أن يشمل فِي  لتنص

أن الشخص المعني  التَّصَالُحويجوز أن يتضمن هذا  ،ة لمنع وقوع مخالفات مستقبلًا تدابير تصحيحيَّ 

سيعتبر الشخص  ،ر بالمخالفة ولا ينفيها. وفي حال تم التوصل إلى تسوية من هذا النوعلا يق

  .(83)التظلم"فِي  عن حقه المعني متنازلًا 
 

 لضريبة على الدخلا التَّصَالُح فِي قَانُون  المطلب الرابع:

رِيبيّ  التَّهرُّب جَرِيمَةلأهمية  اوفقً  ولَةوما قد ينتج عنها من إهدار لأموال  الضَّ التي من المفترض  الدَّ

ولَةأن تدخل خزينة  أهمية  جَرِيمَةهذه ال قَطَرِيّ فقد أولى المشرع ال ،وتحصلها من المكلفين بذلك الدَّ

 قَانُون بإصدار  2018( لسنة 24رقم ) قَانُون فِي  فيها التَّصَالُحبالغة عندما نص على إمكانية 

أن  ،ة للضرائب أو من يفوضهالعَامئيس الهيئة حيث أعطى المشرع الحق لر  ؛الضريبة على الدخل

                                  

 ية.المَالبشأن هيئة قطر للأسواق  2012( لسنة 8رقم ) قَانُون ( من 40( المادة )82)

  بإصدار لائحة الهيئة. 2008( لسنة 1ية رقم )المَالهيئة قطر للأسواق  إدَارَة( من قرار مجلس 60( المادة )83)
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اختيار فِي  كذلك منح المشرع الرئيس المرونة قَانُون،حددها ال فِي جَرَائِم مع المتهم التَّصَالُحيقوم ب

فإما أن يكون قبل تحريك الدعوى أو أثناء نظرها بشرط أن يكون قبل الفصل فيها  ،التَّصَالُحوقت 

 . (84)بحكم بات

 عُقُوبَةبأن تكون نصف الحد الأقصى ل التَّصَالُحقيمة  قَطَرِيّ إلى ذلك حدد المشرع البالإضافة 

ة يَّ المَالوقتها والجزاءات فِي  الغرامة علاوة على سداد الضريبة المستحقة التي تهرب عن سدادها

ة العَامحتى لا يدع مجال للهيئة  ؛التَّصَالُحتحديد قيمة فِي  ، وقد أحسّن المشرع(85)الموقعة عليه

فيضمن  ؛للضرائب بأن تُطالب بقيمة مضاعفة أو قيمة عالية عن المتوقع للتصالح مع المتهم

 معها.  التَّصَالُحسبيل تحقيق فِي  المتهم عدم التعرض لأي إساءة استعمال سلطة من قِبل الهيئة

بعدم جواز  ،سالف الذكر قَانُون ( من ال31مادة )الفقرتين الأخيرتين من الالتَّصَالُح فِي وتأتي نتيجة 

بمثابة دليل للمتهم على وفائه بكافة ما تطالبه به الهيئة  التَّصَالُحفيكون  ؛جِنَائيَّةتحريك الدعوى ال

 جَرِيمَةأن ترفع دعوى ضد المتهم لارتكابه  التَّصَالُحة للضرائب، فلا تستطيع الأخيرة بعد العَام

رِ  التَّهرُّب وإذا تم  ،هاءأثنا التَّصَالُحإذا تم  جِنَائيَّةكذلك يحكم القاضي بانقضاء الدعوى ال ،يبيّ الضَّ

 ة بوقف تنفيذها. العَامفتأمر النيابة  عُقُوبَةأثناء تنفيذ ال التَّصَالُح

( إلى 31نطاق الضرائب فقد أشارت المادة )فِي  فيها التَّصَالُحالتي يجوز  جَرَائِموفيما يتعلق بال

وبالرجوع إلى تلك المواد نجد  ،ذاته قَانُون ( من ال27 – 26المواد )فِي  المنصوص عليها جَرَائِمال

رِيبيّ  التَّهرُّبالتي تنص عليها هي  جَرِيمَةأن ال فيعتبر  ،المادةفِي  مع تنوع الأفعال التي وردت الضَّ

رِيبيّ  التَّهرُّب جَرِيمَةل امرتكبً  أو استعمل  ،مزورة أو غير صحيحةمن قدم سجلات أو مستندات  الضَّ

                                  

 الضريبة على الدخل. قَانُون بإصدار  2018( لسنة 24رقم ) قَانُون ( من 31المادة ) (84)

 الضريبة على الدخل. قَانُون بإصدار  2018( لسنة 24رقم ) نُون قَا( من 31المادة ) (85)
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أو خصم أو حتى استرداد الضريبة التي سبق  هذه المستندات بقصد الحصول على إعفاء ضريبيّ 

أو قيامه بأي عمل من شأنه منع موظفي الهيئة من  ،وأن أداها، أو تعمده لإخفاء الدخل الحقيقيّ 

ارتكاب أحد هذه ا فِي ك عمدً مع كل من شار  التَّصَالُحعلاوة على ذلك يجوز  ،أداء واجبهم

 .(86)بالتضامن وذلك لاعتباره مسؤولًا  ؛المخالفات

رِيبيّ  التَّهرُّب جَرِيمَةمن جانب آخر، تعتبر  وخزينة  وَطَنيّ التي تمس الاقتصاد ال جَرَائِممن ال الضَّ

ولَة، ولَةوذلك لإخلالها بموازنة  الدَّ ولَةموارد إيرادات  من اأموال الضرائب تمثل موردً  حَيثُ إنَّ  ؛الدَّ  الدَّ

ولَةالتي تلزم  ، ومن جانبه فقد أصاب (87)قتصَاديَّةة والاة والاجتماعيَّ لتحقيق أهدافها السياسيَّ  الدَّ

رِيبيّ  التَّهرُّب جَرِيمَةالتَّصَالُح فِي تبني فكرة قَطَرِيّ فِي المشرع ال واعتبارها من البدائل المنتجة  الضَّ

النهاية فِي  الطويلة التي تؤدي قَضَائيَّةال جرِاءَاتتفادي الإفِي  ها ستساهمحَيثُ إنَّ  ؛جِنَائيَّةللدعوى ال

ولَةاستعادة فِي  ة تكمنفالفائدة الحقيقيَّ  ،إلى سلب حرية المتهم دون فائدة ترجو من ذلك للدولة  الدَّ

الضريبة  ي قَانُون فِ  المتبعة جرِاءَاتخزينتها وفق الإفِي  للأموال التي كان من المفترض أن تدخل

 التَّصَالُحبيد رئيس الهيئة أو من يفوضه فيتم  التَّصَالُحعلى الدخل، كما أحسن بأن جعل إجراء 

 . دَاريَّةالجهة الإفِي  ةة أساسيَّ وفق قنوات رسميَّ 
 

 

 

 

 

 

                                  

 الضريبة على الدخل. قَانُون بإصدار  2018( لسنة 24رقم ) قَانُون ( من 27 ،26المادة ) (86)

رِيبيّ  التَّهرُّب جَرِيمَةعمر حمزة التركماني، الأحكام الموضوعية ل ،شريف أحمد بلعوشة (87) مقارنة، ة ي: دراسة تحليلالضَّ

. 4ص ،2018يناير 4العدد  مجلة الإسراء للعلوم الإنسانية، جامعة الإسراء  
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 الجمارك التَّصَالُح فِي قَانُون  المطلب الخامس:

 قَانُون بإصدار  2002( لسنة 40رقم ) قَانُون لل االجمركية وفقً  جَرَائِمالالتَّصَالُح فِي للحديث عن 

كما جاء فيما  ،مسألة عقد تسوية صلح وليس تصالح قَطَرِيّ ، الذي أورد فيه المشرع الالجمارك

رِيبيّ  التَّهرُّب جَرَائِميتعلق ب مفردة تسوية صلح  قَطَرِيّ ولا نعلم لماذا فضل المشرع ال ،سالفة الذكر الضَّ

ة هو أن صاحب الشأن هو من يقوم بطلب الجمركيَّ  جَرَائِمالالتَّصَالُح فِي وما يميز  التَّصَالُح،على 

بعد موافقة المدير  التَّصَالُحفيتم  ،ة للجماركالعَامأي الهيئة  دَاريَّةوليس من قِبل الجهة الإ التَّصَالُح

من  أن ترضى به فور تقديم الطلب الكتابيّ  دَاريَّةعلى الجهة الإ اإجباري  ا وهو بذلك ليس أمرً  ،العَام

 .(88)قِبل المتهم

. "ولم ينص على" .أو من يفوضه العَاموتجدر الإشارة إلى أن المشرع نص على أنه "للمدير  

قبل صدور القرار الأميري  اكان صادرً  قَانُون لأن ال ؛ة للجماركالعَاموهو رئيس الهيئة  ،..".للرئيس

ي قَانُونويستوجب الأمر تعديل النص ال ،ة للجماركالعَامبإنشاء الهيئة  2014( لسنة 37رقم )

  ..".بحيث ينص على "لرئيس الهيئة أو من يفوضه
 

 جَرَائِمنجد أن المشرع قد حدد ال االمُشار إليه سابقً  قَانُون ( من ال148وبالرجوع إلى نص المادة )

المادة فِي  حكمها الوارد ذكرهافِي  التهريب وما جَرَائِموهي  ،مع المتهم التَّصَالُحالتي يجوز فيها 

ولَةوقد عرّف المشرع فعل التهريب على أنه "إدخال أو محاولة إدخال البضائع إلى  ،(140) أو  الدَّ

ة ون أداء الرسوم الجمركيَّ إخراجها أو محاولة إخراجها منها بصورة مخالفة للتشريعات المعمول بها د

                                  

 الجمارك. قَانُون بإصدار  2002( لسنة 40رقم ) قَانُون ( من 148المادة ) (88)
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وتأتي جملة من الأفعال  ،(89)"قَانُون الفِي  لأحكام المنع أو التقييد الواردة اأو خلافً  اأو جزئي   اكلي  

توسيع دائرة فِي  التهريب الجمركي، نجد أن المشرع قد أحسن جَرِيمَةالتي تدخل ضمن نطاق 

المختصة وعلى النظم  دَاريَّةيل بها على الجهة الإالتجريم لتشمل ممارسات قد يعتقد المتهم أنه يتحا

 والقواعد المعمول بها. 

 ؛(148المادة )فِي  ذاته أو تسوية الصلح كما نص عليه المشرع التَّصَالُحوفيما يتعلق بإجراء 

كأن يتم قبل تحريك الدعوى أو خلال النظر بالدعوى بشرط  ،قَانُون أوقات حددها الفِي  فيكون ذلك

 جَرِيمَةفِي  ا نص عليه المشرعوهو الأمر الذي اختلف عمَّ  ،بل أن يصدر فيها حكم ابتدائيأن يتم ق

رِيبيّ  التَّهرُّب  كما هو الحال ا،ابتدائي   ايتم قبل صدور حكم بات وليس حكمً  التَّصَالُحبأن جعل  الضَّ

الأمر الذي من شأنه يستلزم الوقوف حول السبب وراء جعل الحد  ،التهريب الجمركي جَرِيمَةفِي 

وهي فترة  ،التهريب الجمركي هي صدور حكم ابتدائي فقط جَرِيمَةالتَّصَالُح فِي الأقصى لمهلة 

فِي  تحقق هدفها بصورة أكبر التَّصَالُحقصيرة مقارنة بصدور حكم بات، فكأن المشرع يرى أن فكرة 

رِيبيّ  التَّهرُّب جَرِيمَة الجمارك فجاءت  قَانُون الضريبة على الدخل أحدث من  قَانُون أو لأن  ،الضَّ

 ا،لا تجدي نفعً  لحين قبل صدور حكم ابتدائيّ  التَّصَالُحهذه المغايرة بمثابة إدراك المشرع أن مهلة 

الحكم قبل صدور  التَّصَالُحالجمارك فيما يتعلق بنص  قَانُون وهو ما يستلزم إعادة النظر وتعديل 

 التَّصَالُحوتتمثل نتيجة  ،الدعوى فِي  عن السير التَّنازليتم بالتالي  التَّصَالُحوبعد أن يتم  ،بتدائيالا

  .(90)التَّصَالُح إجرِاءَاتفلا تنقضي إلا بانتهاء  جِنَائيَّةانقضاء الدعوى الفي 

                                  

 الجمارك. قَانُون بإصدار  2002( لسنة 40رقم ) قَانُون ( من 139المادة ) (89)

 الجمارك. قَانُون بإصدار  2002( لسنة 40رقم ) قَانُون ( من 150( المادة )90)
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ة بغض النظر عن اختلاف الجمركيَّ  جَرَائِمالالتَّصَالُح فِي أن المشرع أخذ بنظام  ايتضح جلي  

والذي نرى أنه من الأفضل أن يتم تغييره حتى يكون  ،نص المادةفِي  المصطلح المستخدم

 ؛إنما هو اختياري  دَاريَّةعلى الجهة الإ اليس إجباري   التَّصَالُحبالإضافة إلى أن إجراء  ،"التَّصَالُح"

 إنما هو إجراء استثنائيّ  ،جَرِيمَةمرتكب الل افهو ليس حق   التَّصَالُح،فلها أن ترفض طلب المتهم ب

ة متى توافرت الجمركيَّ  جَرَائِمتمنحه للأشخاص مرتكبي الأن ة للجمارك العَامأجازه المشرع للهيئة 

 .(91)جَرِيمَةمن أجل تسوية ودية مع مرتكب ال افيه الشروط ورأت ذلك مناسبً 
‌

 وَطَني  العنوان ال التَّصَالُح فِي قَانُون  المطلب السادس:

 قَانُون وهو ال ،وَطَني  بشأن العنوان ال 2017( لسنة 24رقم ) قَانُون الا فِي مؤخرً  التَّصَالُحتم ذكر 

بالإدلاء بمجموعة بيانات  اأم وافدً  اسواء كان مواطنً  ومعنويّ  الخاص بقيام كل شخص طبيعيّ 

كافة معاملاته مع الجهات خاصة به كالاسم وعنوان السكن والعمل والهاتف، فتتم على هذه البيانات 

ولَة ةة وغير الحكوميَّ الحكوميَّ  وهي  عُقُوبَة قَطَرِيّ ، ولأهمية هذه البيانات وضع المشرع ال(92)فِي الدَّ

، وذلك لكل من لا يقدم البيانات التي تطلبها قَطَرِيّ ( ريال 10,000الغرامة التي لا تزيد على )

يجب إعلان الجهة المختصة عن أي تعديل أو كذلك  ،الجهة المختصة وفي الوقت الذي حددته

                                  

الجمركية، مجلة المفكر، جامعة محمد  جَرِيمَةالقَضَائيَّة فِي على المتابعة ال جِنَائيّ ال التَّصَالُحأثر الكريم،  لبنى عبد (91)

 .800ص ،2017ديسمبر 16العدد  كلية الحقوق والعلوم السياسية، –خيضر بسكره 

 . وَطَنيّ بشأن العنوان ال 2017( لسنة 24رقم ) قَانُون ( من 2 ،1المادة )انظر  (92)
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أو تعمد إبلاغ الجهة المختصة ببيانات غير صحيحة عن عنوانه  ،وَطَنيّ بيانات العنوان الفِي  تغيير

  .(93)وَطَنيّ ال

 

نفسه  قَانُون ( من ال4) ،(3)بمخالفته لأحكام المواد  وَطَنيّ وبعد أن يثبت تخلف المكلف بالعنوان ال

التَّصَالُح فِي ة أو من يفوضه أجاز المشرع لوزير الداخليَّ  ،ةأو تعمده للإدلاء ببيانات غير صحيح

وهي إما قبل تحريك الدعوى أو أثناء  ،(7الأوقات التي حددتها المادة )فِي  وذلك ،جَرِيمَةهذه ال

وم المخالف بسداد نصف والمقابل هو أن يق ،نظرها بشرط أن يتم ذلك قبل الفصل فيها بحكم نهائي

ويترتب على ذلك عدم جواز تحريك  ،قَطَرِيّ ( ريال 5000وهي ) ،الحد الأقصى للغرامة المقررة

 .(94)الدعوى 
 

  :ةرأي الباحث

ي المَالذات الطابع  جَرَائِمالجِنَائيّ فِي ال التَّصَالُحعالج  قَطَرِيّ يُستفاد مما سبق ذكره أن المشرع ال

 دَاريَّةبين الجهة الإ التَّصَالُححال كان التَّصَالُح فِي معالجة جيدة من حيث تحديد المسؤول عن 

                                  

 . وَطَنيّ بشأن العنوان ال 2017( لسنة 24رقم ) قَانُون ( من 6المادة ) (93)

الوقت المحدد أو يقوم فِي  قد ساوى بين من لا يقدم البيانات قَانُون هذا القَطَرِيّ فِي تجدر الإشارة إلى أن المشرع ال (94)

على من  عُقُوبَةفكان الأجدر أن يتم تشديد ال ،إن حدث تغيير لبيانته وبين من يتعمد الإدلاء ببيانات غير صحيحةبتحديثها 

على عدم اكتراثه بتطبيق  فهذا الأخير متى ثَبت قيامه بذلك يُعتبر دليلًا  ؛يتعمد تغيير بياناته ووضع بيانات مخالفة للحقيقة

فالمغزى من إعطاء بيانات غير صحيحة هو عدم تمكن للجهات المختصة من الوصول  ؛ومخالفته بصريح العبارة قَانُون ال

 بحيث تتم التفرقة بين من يتأخر قَانُون؛حال الاشتباه بارتكابه أي فعل مُجَرم، وعليه نرى أن يتم التعديل على هذا الفِي  إليه

 الإدلاء بالبيانات وبين من يتعمد إعطاء بيانات مغايرة للحقيقة. فِي 
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وإن كان تعليقنا على  ،بعد صدور الحكم التَّصَالُحكذلك إمكانية  ،المختصة والمتهم أو المخالف

ه بالإضافة إلى بيان الآثار كافة القوانين التي تُجيز التَّصَالُح فِي ضرورة تحديد الوقت الذي يتم فيه 

 . االمترتبة عليه بشكل واضح وصريح وهذا ما تطرقنا إليه مُسبقً 

 التَّصَالُح فِي قَانُون تبني نظام فِي  لم يتوسع قَطَرِيّ بد أن نُشير إلى أن المشرع ال من ناحية أخرى لا

والتي تضمنت الصلح  ،فقط( 359) صلب المادةالتَّصَالُح فِي ، فقد جاء ذكر قَطَرِيّ العقوبات ال

فِي  المنصوص عليها جَرَائِمالفِي  النص الذي يتم بين المجني عليه والمتهمفِي  كما هو مذكور

الشيك كإصدار شيك بدون رصيد أو تعمد تحرير  جَرَائِموهي  ،العقوبات قَانُون ( من 357المادة )

 قَانُون التي يُعاقب عليها الوغيرها من التصرفات  ،الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرف

وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة  ،بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات

هي فقط التي نصت على إثبات صلح  جَرَائِمفهذه ال ،آلاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال

وهو ما يُعرف  جِنَائيَّة،وى الويترتب على ذلك انقضاء الدع ،المجني عليه أو وكيله مع المتهم

 .الذي يقع بين المجني عليه والمتهم جِنَائيّ بالصلح ال

حال إصدار تشريع التَّصَالُح فِي لنظام  قَطَرِيّ علاوة على ذلك نرى أنه من المهم التفات المشرع ال

 62رقم  انُون قَ ظل التعديل على الفِي  مِصرِيّ ، كما فعل المشرع ال(95)الكسب غير المشروع جَرِيمَةل

                                  

الكسب  جَرِيمَةوتأتي أهمية وجود تشريع خاص ب وَطَنيّ خطورة على الاقتصاد الالجَرَائِم التي تمثل من  جَرِيمَةال تُعد هذه (95)

مُساءلة الموظف إن تضخمت فِي  ة لا تُسهمالعَامالوظيفة  جَرَائِممجال فِي  المعمول بها قَانُونيَّةلأن النصوص ال ؛غير المشروع

 عُقُوبَةولا  جَرِيمَةبموجب مبدأ لا  قَانُونيَّةالموظف بمنأى عن المسائلة ال جعل، فعدم وجود تشريع يجرم هذا الفعل يةيالمَالذمته 

 بقَانُون. إلا 
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الكسب غير  جَرِيمَةالتَّصَالُح فِي فقام بتبني نظام  ،شأن الكسب غير المشروعفِي  1975لسنة 

 . (96)المشروع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

كذلك من بين الأسباب التي تستدعي وجود تشريع يُجرم الكسب غير المشروع هي أن مصادقة دولة قطر على اتفاقية مكافحة 

ة موائمة وَطَنيّ بأن تكون تشريعاتها ال اعلى عاتقها التزامً  ئيُنش ي تضمنت تجريم الإثراء غير المشروع،الت 2003الفساد لسنة 

المجلة  ،قَطَرِيّ ال قَانُون الفِي  ية لتجريم الكسب غير المشروعالتَّشريعالضرورة  ،الدكتور إياد هارون الدوري ، )حكام الاتفاقيةلأ

 (.215- 213ص ،2018 وزارة العدل، العدد الأول يونيو – قَضَائيَّةوال قَانُونيَّةمركز الدراسات ال ،قَضَائيَّةوال قَانُونيَّةال

شأن إنشاء الهيئة فِي  2016لسنة  2رقم  قَانُون لل االكسب غير المشروع وفقً  جَرِيمَة( الدكتور محمد حسن الكندري، 96)

  ،2018 القاهرة، الطبعة الأولى، ية، دار النهضة العربية،المَالمة ة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذالعَام

  .146ص
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 صالح ة للتَّ الآثار الإجرائيَّ الفصل الثاني: 

انقضاء الدعوى في المتمثلة  التَّصَالُحهذا الفصل إلى الحديث عن آثار فِي  سوف نتطرق 

 :يينتالمبحثين الآفِي  وذلك ،عُقُوبَةووقف تنفيذ ال جِنَائيَّةال
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 جِنَائيَّةالمبحث الأول: انقضاء الدعوى ال

فلا يجوز رفع دعوى طالما أن هناك  جِنَائيَّة،انقضاء الدعوى ال جِنَائيّ ال التَّصَالُحتمام إيترتب على 

كسبب  التَّصَالُحوإلى جانب  ة،العَامالمختصة أو النيابة  دَاريَّةقد تم بين المتهم والجهة الإ اتصالحً 

هو أحد  التَّصَالُحباعتبار أن  ،بد من تحديد أسباب انقضاء الدعوى  من أسباب انقضاء الدعوى لا

بالإضافة إلى  جِنَائيَّة،الكذلك سوف نُشير إلى الوقت الذي تنقضي فيه الدعوى  ،سباب انقضائهاأ

 . عُقُوبَةعلى ال لُحالتَّصَاأثر 
 

على سبيل  جِنَائيَّةتحديد أسباب انقضاء الدعوى ال المطلب الأول:

 الحصر

ولَةالأسباب التي تنتج عنها قيود على  هي جِنَائيَّةأسباب انقضاء الدعوى الإن   لمباشرة حقها الدَّ

ولَة فيسلب حق  ،وقعت من قِبل شخص معلوم جَرِيمَةبصدد  جِنَائيَّةالدعوى ال إجرِاءَاتالبدء بفِي  الدَّ

، (97)ةذاتها منتهيفِي  جَرِيمَةوذلك لاعتبار أن ال ؛تجاه هذا الشخص قَانُونيَّةال جرِاءَاتاتخاذ الإفِي 

العفو أو  ،وفاة الجانيفِي  أسباب عامة متمثلة ،وقد تنقسم أسباب انقضاء الدعوى إلى قسمين

 جَرَائِموإلى أسباب خاصة تكون معينة لبعض ال ،بات جِنَائيّ حكم  صدورأو  ،التقادمأو  ،الشامل

 . (98)جِنَائيّ ال التَّصَالُحعن الشكوى و  التَّنازلدون غيرها مثل 

                                  

 .27ص ،2005 الإسكندرية، منشأة المعارف، ،وسقوط عقوبتها جِنَائيَّة، انقضاء الدعوى الهفودحكم عبد الالدكتور ( 97)
.27ص سابق،المرجع ال، هحكم فودعبد ال( الدكتور 98)  
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على  جِنَائيَّةال جرِاءَاتالإ فِي قَانُون  ةات العربيَّ التَّشريعكغيره من  قَطَرِيّ ومن جانبه نص المشرع ال

صدور حكم أو  ،وهي وفاة المتهم أو مضي مدة التقادم جِنَائيَّةالأسباب التي تنقضي بها الدعوى ال

بالإضافة إلى انقضاء  قَانُون أو بإلغاء ال العَامبالعفو  جِنَائيَّةأو انقضاء الدعوى ال ،الدعوى فِي  بات

قَانُون الذي ينص عليه ال- ، ويتمثل السبب الآخر(99)قَانُون الدعوى بأي سبب آخر ينص عليه ال

 جِنَائيَّةال جرِاءَاتالإ قَانُون ( من 18نص المادة )فِي  المذكور التَّصَالُحفي  -قَطَرِيّ ال التَّشريعفِي 

الأخرى والتي سبق وأن أشرنا  عِقَابيَّةالقوانين الفِي  المُشار إليه التَّصَالُحبالإضافة إلى  قَطَرِيّ،ال

 التي رُفعت ضد أحد المتهمين قد تنقضي جِنَائيَّةصراحةً على أن الدعوى ال قَانُون فنص ال ،إليها

المختصة فيما  دَاريَّةة أو بين المتهم والجهة الإالعَامبين المتهم والنيابة  التَّصَالُححال ما تم فِي 

 الأخرى.  عِقَابيَّةالقوانين الجِنَائيَّة فِي ال جَرَائِميتعلق بال
 

 

 جِنَائيَّةوقت الذي تنقضي فيه الدعوى الال المطلب الثاني:

 التَّصَالُحب
 

فهنا الأمر يختلف حسب ما هو منصوص  جِنَائيَّةوفيما يتعلق بالوقت الذي تنقضي فيه الدعوى ال

والذي تبنى فيه - قَطَرِيّ ال جِنَائيَّةال جراِءَاتالإ قَانُون فبالرجوع إلى  ،النصوص القانونيةفِي  عليه

( 18فإننا نجد أن نص المادة ) وَطَنيّ التي تهدد الاقتصاد ال جَرَائِمالالتَّصَالُح فِي المشرع نظام 

وهو بعد  ،نص المادةفِي  أو التسوية كما هو مذكور التَّصَالُححددت الوقت الذي يتم فيه إجراء 

إلى  نَائيَّةجِ وقبل إحالة الدعوى ال ،وَطَنيّ تضر الاقتصاد ال فِي جَرَائِم انتهاء التحقيق مع المتهم

                                  

 .جِنَائيَّةال جرِاءَاتالإ قَانُون بإصدار  2004( لسنة 23رقم ) قَانُون ( من 13( المادة )99)



  

   

68 

 

ل عليها وما فإن تمت هذه التسوية والتي تتضمن قيام المتهم برد الأموال التي تحصَّ  ،المحكمة

هنا  ،التعويضات التي قد تكون مستحقةكذلك حققه من خلال هذه الأموال من مكاسب ومنافع و 

بألا وجه لإقامة  اأمرً  التَّصَالُحإجراء التسوية أو فِي  باعتباره الطرف الثاني العَاميصدر النائب 

 . (100)الدعوى 

المطلب قرار المحقق إنهاء  والأمر بألا وجه لإقامة الدعوى هو كما بينه المستشار إيهاب عبد

إلى  جِنَائيَّة، فهو "عدم رفع الدعوى ال(101)التحقيق الابتدائي وتوقف الدعوى عند هذه المرحلة

ي عنه أن يوجد ضمن أوراق الدعوى مذكرة مدلوله فلا يغنفِي  اويجب أن يكون واضحً  ،المحكمة

ة إصدار الأمر بألا وجه لإقامة العَاممحررة برأي وكيل النيابة يقترح فيها على رئيس النيابة 

  .(103)جِنَائيَّةإنهاء الدعوى الفِي  حجيته ينالالأمر بألا وجه لإقامة الدعوى و  ،(102)الدعوى"

ة قبل العَاممن قِبل النيابة  وَطَنيّ تمس الاقتصاد ال فِي جَرَائِم مع المتهم التَّصَالُحوبذلك فإن تم 

ومن ثم لا يجوز رفع  ؛بألا وجه لإقامة الدعوى  اة أمرً العَام، أصدرت النيابة جِنَائيَّةالدعوى ال إحالة

ولَة فِي وبالتالي يسقط حق  ،ضد المتهم جِنَائيَّةالدعوى ال  جِنَائيَّةال تجراِءَاللإ امُساءلة المتهم وفقً الدَّ

، الأمر الذي يُثير جِنَائيَّةال جرِاءَاتالإ قَانُون ( من 18المادة )فِي  وهذا عين ما جاء ،ةالطبيعيَّ 

                                  

 جِنَائيَّة.ال جرِاءَاتالإ قَانُون بإصدار  2004( لسنة 23رقم ) قَانُون ( من 18المادة ) (100)

الثاني، نادي  ، الجزءجِنَائيَّةال جرِاءَاتالإ قَانُون شرح فِي  الحديثة جِنَائيَّةمطلب، الموسوعة العبد ال( المستشار إيهاب 101)

 . 61، ص2012القضاة، 

 ،فتحي سرورالدكتور أحمد ( مُشار إليه لدى 7ص ،3رقم  ،8س ،مجموعة الأحكام ،1957يناير سنة 7)نقض ( 102)

. 917ص ،2012 القاهرة، الطبعة الثامنة، ،دار النهضة العربية جِنَائيَّة،ال جرِاءَاتالإ فِي قَانُون  الوسيط  

 )103( الدكتور أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص923. 
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هنا قبول  العَامفهل يحق للنائب  ،جرِاءَاتالإفِي  والسير جِنَائيَّةحال تم رفع الدعوى الفِي  التساؤل

أو أن هذا الإجراء لا يمكن القيام به إلا بعد التحقيق مع المتهم وقبل إحالة  ،مع المتهم التَّصَالُح

الفترة ما بين فِي  ه بالرجوع إلى النص فلا يتم هذا الإجراء إلاحَيثُ إنَّ  ،للمحكمة جِنَائيَّةالدعوى ال

ا يتطلب إعادة وهو م ،التَّصَالُحأما فيما عدا ذلك فلا يقع  ،الدعوى  إحالةالانتهاء من التحقيق وقبل 

وقبل  جِنَائيَّةالدعوى ال إحالةبعد  التَّصَالُحإجراء  العَام( لتسمح للنائب 18صياغة المادة )فِي  النظر

 جَرَائِمالالتَّصَالُح فِي لكي توافق هذه المادة غيرها من المواد المتضمنة  ،صدور حكم قضائي فيها

 ي الأخرى. المَالذات الطابع 

انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح في القوانين العقابية الخاصة ، فأننا وجدنا  أما فيما يتعلق بوقت

اختلاف فيما بينهم فقد يتم التصالح قبل صدور الحكم البات في جرائم الاحتكار الواردة في قانون 

، أما التصالح الذي يتم قبل صدور حماية المنافسة والجرائم الواردة في قانون الضريبة على الدخل 

الحكم النهائي فقد نص عليه في قانون مصرف قطر المركزي وقانون هيئة قطر للأسواق المالية، 

بالإضافة إلى أن التصالح قد يتم قبل الفصل بالدعوى بحكم ابتدائي وهو ما جاء في قانون الجمارك 

بنت ، وبذلك نرى ضرورة أن يتم توحيد وقت انقضاء الدعوى بالتصالح في كافة القوانين التي ت

  التصالح.
 

 جَرِيمَةالمقررة لل عُقُوبَةالعلى  التَّصَالُحأثر  المطلب الثالث:

 التَّصَالُحموضوع 

 التَّصَالُحمحل  جَرِيمَةة للالأصليَّ  عُقُوبَةوأثرها على ال التَّصَالُحب جِنَائيَّةإن مسألة انقضاء الدعوى ال

المتمثل  التَّصَالُحوذلك فيما يتعلق بسريان الأثر الناتج عن  ،الفقه بشأنهافِي  لهي مسألة ثار خلاف

 ،سالبة للحرية عُقُوبَةة أم المقررة ماليَّ  عُقُوبَةبغض النظر إن كانت ال جِنَائيَّةانقضاء الدعوى الفي 
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موضوع  جَرِيمَةة للالأصليَّ  عُقُوبَةفيذهب بعض الفقه إلى انقضاء الدعوى دون التفرقة بين طبيعة ال

المقررة  عُقُوبَةوالذي لم يُشر إلى نوع ال ،مع النص المقرر للتصالح اوذلك توافقً  ؛لتَّصَالُحا

 عُقُوبَةسالبة الحرية وال عُقُوبَة، فيما ذهب جانب من الفقه إلى وجوب التمييز بين ال(104)جَرِيمَةلل

ة ماليَّ  عُقُوبَةالمخصص لها  جَرَائِمفتنقضي الدعوى بالنسبة لل ،عليها التَّصَالُحة من ناحية أثر يَّ المَال

تضر  جَرَائِملأن من وجهة نظرهم أن هذه ال ؛المقرر لها عقوبات سالبة للحرية جَرَائِمعن تلك ال

 . (105)العَامبالنظام والأمن 

أي مسلك قد اتخذ من هذين المسلكين إلا أنه يتضح من خلال  قَطَرِيّ ومن جانبه لم يحدد المشرع ال

ذات العقوبات سالبة الحرية  جَرَائِمالسابق الالتفات إليها أنه لم يفصل بين ال نُونيَّةقَاالنصوص ال

 فيهم.  التَّصَالُحفيما يتعلق ب قَطَرِيّ فهما سيان بالنسبة للمشرع ال ،ةيَّ المَالذات العقوبات  جَرَائِموال
 

 التَّصَالُحب جِنَائيَّةآثار انقضاء الدعوى ال المطلب الرابع:

معاقبة فِي  ألا يكون للدولة حقفي  جِنَائيَّةالأثر الأساسي من آثار انقضاء الدعوى اليتمثل 

ولَةفقيام  ،(106)الجاني  دَارَةة أو الإالعَاممع المتهم عن طريق ممثليها إن كانت النيابة  التَّصَالُحب الدَّ

بعد أن  اوهذا طبعً  ،متهمعقاب الفِي  يُعد بمثابة تنازلها عن حقها اقَانُونً المختصة المنصوص عليها 

                                  

رِيبيّ  جَرَائِم( الدكتور أحمد فتحي سرور، ال104)  لدى إليه مُشار 266، ص1990 ، القاهرة،ة، دار النهضة العربيةالضَّ

 . 109ص مرجع سابق، ،إبراهيم خراشيعال عبد العادل  الدكتور

 ،197، ص2003، رسالة دكتوراة، حقوق القاهرة، جِنَائيَّةالدعوى الفِي  عليم الصلحعبد ال( الدكتور طه أحمد محمد 105)

 .110ص إبراهيم خراشي، مرجع سابق،عال عبد المُشار إليه لدى الدكتور عادل 

  .111ص إبراهيم خراشي، مرجع سابق،عال عبد ال( الدكتور عادل 106)
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 فِي قَانُون  كان موضعه إن كان المنصوص عليه اأي   فِي التَّصَالُح تتوافر الشروط الواجب توافرها

أو  ،الجمارك قَانُون أو  ،الضريبة على الدخل قَانُون الأخرى ك عِقَابيَّةأو القوانين ال جِنَائيَّةال جرِاءَاتالإ

 ،ةيَّ المَالهيئة قطر للأسواق  قَانُون أو  ،ةيَّ المَالتنظيم المؤسسات أو  مصرف قطر المركزيّ  قَانُون 

فِي  مع مرتكب المخالفات الواردة التَّصَالُحوغيرها من القوانين التي تنص بين طياتها على إمكانية 

 والواجب الابتعاد عن ارتكابها.  قَانُون ال

 التَّصَالُحب جِنَائيَّةة فيما يتعلق بانقضاء الدعوى القَطَرِيّ ال قَضَائيَّةوتجدر الإشارة إلى ندرة الأحكام ال

بينما توجد بعض الأحكام التي تقرر فيها المحكمة تمييز الحكم  ،العَام المَال جِنَائيّ فِي جَرَائِمال

حيث  ؛بين أطراف الدعوى  التَّصَالُحتمام إ حال ثبوتفِي  وذلك ،التَّصَالُحب جِنَائيَّةوانقضاء الدعوى ال

، وإيقاف تنفـيذ جِنَائيَّةحكمة التمييز بأنه "... ورتب على هذا الصلح انقضاء الدعوى القضت م

، وكان الثابت من مذكرة الطعن وصور المستندات المرفق بها اولو بعد صيرورة الحكم بات   عُقُوبَةال

مة الشيكات سداد الطاعنة لقيمة الشيكات محل الدعوى خزينة المحكمة، ولما كان السداد الكامل لقي

مفاده تصالح المتهمة مع المجني عليها، فإنه يتعين تمييز الحكم المطعون فـيه وإلغاء الحكم المستأنف 

 جَرَائِميتضح من الحكم السابق أنه من الأحكام المتعلقة ب ،(107)بالصلح" جِنَائيَّةوانقضاء الدعوى ال

 قَانُون ( من ذات ال359والتي نصت المادة ) قَطَرِيّ،العقوبات ال فِي قَانُون  الشيك والمنصوص عليها

ببيان أنه متى ثُبت قيام  افجاء الحكم واضحً  جَرَائِم،هذه الفِي  على جواز الصلح اكما ذكرنا سابقً 

وتقرر انقضاء الدعوى  ،فيما بين المجني والجاني تحكم المحكمة بتمييز الحكم المطعون فيه التَّصَالُح

 بشكل واضح وصريح. التَّصَالُحب جِنَائيَّةال

                                  

.م1/04/2013، الصادر بتاريخ 2013لسنة  15، الطعن رقم جِنَائيَّةة، الأحكام القَطَرِيّ محكمة التمييز ال (107)  
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وكان  وقد رفضت محكمة التمييز الأخذ بالتصالح القائم على شرط، وذلك في حكم قضت فيه: "....

قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح لتقديم المتهم إيصال سداد قيمة  الحكم المطعون فيه قد

في صندوق النيابة العامة الشيك في خزينة المحكمة وبالاطلاع على الإيصال تبين أن المتهم أودع 

مبلغ الشيك محل البلاغ إلا أنه اشترط عدم تسليمه للشاكي لحين صدور حكم بات أو بأمر من 

رئيس نيابة تنفيذ الأحكام وحيث يشترط في الصلح أن يكون ناجزاً وغير معلق على شرط فإن ما 

يتعين معه تمييزه وأن يكون قدمه المطعون ضده لا يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم مما 

حتى تقضي المحكمة حيث يجب أن يكون التصالح قد تم بالفعل  ،(108)"التمييز مقروناً بالإعادة

بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح وأن يكون هناك ما يثبت قيام النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة 

بأنه: "... وكان السداد الكامل لقيمة  فيهفي حكم قضت ه محكمة التمييز القطرية وهو ما ذكرت

الثابت من المستندات مفاده تمام الصلح بشأن ذلك الشيك. وكان  –بأي طريقة كانت  –الشيك 

المرفقة بأسباب الطعن أن إفادتي النيابة العامة تضمنتا إيداع الطاعن قيمة الشيك محل الاتهام 

 . (109)"لعقوبة المقضي بها للتصالحخزينة النيابة العامة وأنها قد أمرت بوقف تنفيذ ا

وذلك لأن محكمة أول درجة لم تلتفت  ؛ة بتمييز الحكمقَطَرِيّ وفي حكم آخر قضت محكمة التمييز ال 

حيث قالت"... لما كان ذلك وكان  ؛دَاريَّةإلى دفاع جوهري مضمونه تصالح المتهم مع الجهة الإ

بالتحقق من تصالح الطاعن  -جوهريته  رغم -الحكم المطعون فيه لم يعرض إلى دفاع الطاعن 

بشأن المخالفة موضوع الاتهام وإعمال موجبه، رغم جدية هذا الدفاع مما كان  دَاريَّةمع الجهة الإ

                                  

م، شبكة قوانين 20/11/2017، بتاريخ 2017لسنة  175( محكمة التمييز القطرية، الأحكام الجنائية، الطعن رقم 108)
 الشرق. 
شبكة قوانين  م،16/06/2014، بتاريخ 2014لسنة  35محكمة التمييز القطرية، الأحكام الجنائية، الطعن رقم  (109)

 الشرق. 
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 ،إلى غاية الأمر فيه مما يعيب الحكم ويوجب تمييزه والإعادة ايتعين على المحكمة أن تحققه بلوغً 

ويتبين من هذا الحكم أن مسألة الدفع بقيام ، (110)ن"وذلك بغير حاجة إلى بحث الوجه الآخر للطع

تمييز فِي  االمختصة لهو من الدفوع الجوهرية التي تكون سببً  دَاريَّةبين المتهم والجهة الإ التَّصَالُح

من أسباب  اباعتباره سببً  التَّصَالُحوذلك لأهمية  ؛حال التفات محكمة أول درجة عنهافِي  الحكم

لأن بهذا  ؛بد من التأكد من قيامه وثبوت صحته المحكمة لافِي  فعند طرحه ،انقضاء الدعوى 

ولَة فِي وبالتالي سقوط حق  ،قد تترتب آثار أهمها انقضاء الدعوى  التَّصَالُح  معاقبة المتهم.الدَّ

  

 عُقُوبَةالمبحث الثاني: وقف تنفيذ ال

بعد  التَّصَالُحويكون ذلك إذا تم  ،جِنَائيّ ال التَّصَالُحالأثر الثاني من آثار  عُقُوبَةيُعّد وقف تنفيذ ال

أثناء قضاء المحكوم عليه فترة عقوبته، فيأتي  التَّصَالُحصدور حكم بات على المتهم أو حتى إذا تم 

 ،المختصة دَاريَّةكأثر واضح للتصالح الذي تم بين المحكوم عليه والجهة الإ عُقُوبَةإجراء وقف تنفيذ ال

                                  

" أسندت النيابة  ،م23/06/2008بتاريخ  ،2008لسنة  164، الطعن رقم جِنَائيَّةالة، الأحكام قَطَرِيّ محكمة التمييز ال (110)

رقم  قَانُون ( من ال20(، )4معاقبته بالمادتين ) غير الأماكن المصرح بها، وطلبتفِي  ة إلى الطاعن قيامه بفتح محلالعَام

ة، وأمام محكمة أول درجة قدم الطاعن صورة ضوئية من إيصال العَامبشأن المحال التجارية والصناعية و  1975( لسنة 3)

سداد مبلغ خمسة آلاف ريال للبلدية عن ممارسة عمل تجاري بدون ترخيص، ورخصة تجارية للمحل موضوع المخالفة صدرت 

 جَرَائِمالفِي  بشأن الصلح 2005( لسنة 17رقم ) قَانُون ا كان ذلك، وكان البعد تحرير المحضر باسم آخر غير الطاعن. لم

من ضمن قوانين البلدية التي تخضع لأحكامه،  1975( لسنة 3رقم ) قَانُون قوانين البلدية قد اعتبر الفِي  المنصوص عليها

 وذلك قبل الفصل ،قوانين البلديةفِي  صلحسالف الإشارة للبلديات ال 2005( لسنة 17رقم ) قَانُون ( من ال2وأجازت المادة )

بالغرامة أو بالحبس والغرامة على سبيل التخيير بينهما، ونصت المادة  جَرِيمَةعلى ال االدعوى بحكم نهائي متى كان معاقبً فِي 

 .الصلح" إجرِاءَاتعلى  قَانُون الثالثة من هذا ال
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 التَّصَالُحوفي  قَطَرِيّ ال التَّشريعفِي  عُقُوبَةوف نعرضه بدايةً ببيان المقصود بوقف تنفيذ الوهو ما س

 العود.فِي  سابقة جَرِيمَةعلى اعتبار ال التَّصَالُحلتطرق إلى أثر إلى ابالإضافة  اتحديدً  جِنَائيّ ال

 قَطَرِي  ال التَّشريعفِي  مفهوم وقف التنفيذ المطلب الأول:

على  عُقُوبَةويقصد منه تعليق تنفيذ ال ،"أحد تدابير الدفاع الاجتماعي عُقُوبَةبوقف تنفيذ اليُقصد 

 عُقُوبَةالصادر بال جِنَائيّ فهو وصف يرد على الحكم ال قَانُون،ة يحددها الشرط واقف خلال فترة زمنيَّ 

 . (111)فيجرده من قوته التنفيذية"

لسنة  11العقوبات رقم  قَانُون فِي  عُقُوبَةتنفيذ العلى وقف  قَطَرِيّ ومن جانبه نص المشرع ال

الحبس مدة  عُقُوبَةب جَرِيمَةفِي  عند حكمها اوتحديدً  ،عُقُوبَةبأن أجاز للمحكمة وقف تنفيذ ال، 2004

وذلك لاعتبارات معينة تبعث على الاعتقاد بأن المحكوم عليه لن يكرر  ؛لا تجاوز سنة أو بالغرامة

، ولم (112)جَرِيمَةكأخلاق المحكوم عليه أو سنه أو الظروف المُرتكب فيها ال ،جَرِيمَةارتكاب هذه ال

المُشار  قَانُون ( من ال80نص المادة )فِي  مدة وقف التنفيذ مفتوحة بل حددها قَطَرِيّ يترك المشرع ال

ويكون  ا،إليه أعلاه وجعلها لمدة ثلاث سنوات يبدأ احتسابها من اليوم الذي يصبح فيه الحكم بات  

حيث يجوز  ؛الحكم كأن لم يكن إذا انقضت هذه المدة دون أن يصدر حكم بإلغاء وقف التنفيذ

إذا صدر ضد المحكوم عليه خلال مدة الوقف حكم  -1حالتين وهما "فِي  إلغاء وقف التنفيذ

م تكن ة ارتكبت خلال هذه المدة، أو قبلها، ولعمديَّ  جَرِيمَةفِي  بالحبس لأكثر من ثلاثة أشهر

                                  

مُشار إليه لدى محمد  58ص 1967العربية، القاهرة  علم العقاب، دار النهضة –الدكتور محمود نجيب حسني  (111)
ديسمبر  4ة مقارنة( مجلة الحقوق، مجلس النشر العلمي جامعة الكويت، العدد ي)دراسة تحليل عُقُوبَةصبحي نجم، وقف تنفيذ ال

 . 151ص ،1988
 .2004لسنة  11رقم  قَانُون العقوبات الصادر ب قَانُون ( من 79المادة ) (112)
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إذا تبين صدور حكم بالحبس لأكثر من ثلاثة  -2المحكمة تعلم بها عند الأمر بوقف التنفيذ. 

 .(113)ة قبل الأمر بوقف التنفيذ، ولم تكن المحكمة تعلم به"عمديَّ  جَرِيمَةفِي  أشهر

 فِي قَانُون  وقف التنفيذ المنصوص عليهليس هو  التَّصَالُحكأثر من آثار  عُقُوبَةإلا أن وقف تنفيذ ال

لشروط معينة منصوص  افلها أن تقضي به أو لا وفقً  ،للمحكمة افالأخير يُعتبر جوازي   ت،العقوبا

  .اكما ذكرنا سابقً  قَانُون الفِي  عليها

‌

 كأثر للتصالحوقف التنفيذ  المطلب الثاني:

يُتاح للمحكمة أن تستخدم حيث لا  ؛قَانُون ويقع بقوة ال العَاميُعد من النظام  عُقُوبَةإن وقف تنفيذ ال

المقررة على المتهم إن كانت  عُقُوبَةسلطتها التقديرية بشأنه، فهي تحكم به بغض النظر عن ال

كما لا يجوز  ،(114)ومهما كانت المدة المحكوم بها على المتهم ،ة أو سالبة للحريةماليَّ  عُقُوبَة

أخرى  جَرَائِمولا يجوز إلغاؤه أو العدول عنه حتى وإن قام المتهم بارتكاب  ،وقف التنفيذفِي  التوسع

 . (115)أو بعده التَّصَالُحقبل إتمام 

مع المتهم  التَّصَالُحالتي تضمنت نظام  قَانُونيَّةكافة النصوص القَطَرِيّ فِي وهذا ما تبناه المشرع ال

ويتحقق ذلك عندما يكون  ،عُقُوبَةتنفيذ الإن تم بعد صدور الحكم هو وقف  التَّصَالُحفكان أثر 

وقت لاحق على رفع الدعوى فِي  المختصة دَاريَّةقد تم بين المحكوم عليه والجهة الإ التَّصَالُح

المنصوص  جَرَائِمي كالالمَالذات الطابع  جَرَائِمالفِي  فيها هذا جِنَائيّ وبعد صدور الحكم ال جِنَائيَّةال

                                  

 .2004لسنة  11رقم  قَانُون العقوبات الصادر ب قَانُون ( من 81المادة ) (113)

.128ص،2018، ة للنشر والتوزيع، الطبعة الأولىمِصرِيّ ، الجِنَائيّ الدكتور محمد صلاح السيد، الصلح ال (114)  

 . 410ص مرجع سابق،الدكتور أنيس حسيب السيد محلاوي،  (115)
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 ،مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات قَانُون ية و المَالقطر للأسواق هيئة  فِي قَانُون  عليها

 . وَطَنيّ للاقتصاد ال االمرتكبة فيها تهديدً  جَرِيمَةوكافة القوانين التي تُشكل ال

، والفقرة الخاصة بقيام النائب جِنَائيَّةال جرِاءَاتالإ قَانُون ( من 18إلا أنه بالرجوع إلى نص المادة )

لم يُشر  قَطَرِيّ نجد أن المشرع ال وَطَنيّ تمس الاقتصاد ال فِي جَرَائِم بإجراء تسوية مع المتهم العَام

فكأن  ،بعد رفع الدعوى وقبل صدور الحكم فيها أو بعد صدور الحكم فيها التَّصَالُحإلى إمكانية 

نتهاء من التحقيق وقبل الفترة ما بين الاالتَّصَالُح فِي قد حصر إجراء التسوية أو  قَطَرِيّ المشرع ال

بألا وجه لإقامة الدعوى،  اأمرً  التَّصَالُحلهذا  اوفقً  العَامويصدر النائب  ،إحالة الدعوى إلى المحكمة

تم إضافة ت( وتعديلها بأن 18نص المادة )فِي  تم إعادة النظرتورأينا أن  اوهو ما أشرنا إليه مُسبقً 

فِي  عليه بعد رفع الدعوى أو بعد صدور حكم بحقه مع المحكوم التَّصَالُحنص متعلق بإمكانية 

يُعتبر  عُقُوبَةن وقت تنفيذ الإ اوبمثل هذا التعديل نستطيع القول لاحقً  ،وَطَنيّ تمس الاقتصاد ال جَرَائِم

 . وَطَنيّ التي تمس الاقتصاد ال جَرَائِمالالتَّصَالُح فِي من آثار  اأثرً 

مع المحكوم  التَّصَالُححال تم فِي  لم يُبين الإجراء المتبع رِيّ قَطَ كما تجدر الإشارة إلى أن المشرع ال

، فهل تقوم النيابة عُقُوبَةي الأخرى والذي يترتب عليه وقف تنفيذ الالمَالذات الطابع  جَرَائِمالفِي  عليه

فبالرجوع إلى  بد من رفع طلب إلى المحكمة المختصة بذلك؟ لا مة من نفسها بوقف التنفيذ أالعَام

التَّصَالُح الخاصة ب (116)مكرر ب( 18نص المادة )ا فِي وتحديدً  مِصرِيّ ال جِنَائيَّةال جرِاءَاتالإ قَانُون 

                                  

لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص  انفاذً  ا، وكان المحكوم عليه محبوسً ابعد صيرورة الحكم بات   التَّصَالُح("....فإذا تم 116)
الطلب إلى محكمة النقض  العَامله، ويرفع النائب  ةبالمستندات المؤيد ابطلب لوقف التنفيذ مشفوعً  العَامأن يتقدم إلى النائب 

وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر  ،ةالعَامبهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة  امشفوعً 
 التَّصَالُحإذا تحققت من إتمام  اغرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائي  فِي  بالمحكمة منعقدة جِنَائيَّةال

منذ  االطلب خلال خمسة عشر يومً فِي  لمادة، ويكون الفصلهذه افِي  المنصوص عليها جرِاءَاتواستيفائه كافة الشروط والإ
 .ة والمحكوم عليه"العَامتاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة 
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قد أشار وبشكل واضح إلى ماهية الإجراء الواجب  مِصرِيّ نجد أن المشرع ال العَام المَال فِي جَرَائِم

فيجوز له أو  ،السجنفِي  عقوبته مع المحكوم عليه خلال فترة قضاء التَّصَالُححال تم فِي  اتباعه

ذلك إلى كافة المستندات التي تفيد فِي  مستندين عُقُوبَةوقف تنفيذ ال العَاملوكيله الطلب من النائب 

قد جعلها المشرع عشرة أيام من تاريخ -وفي فترة محدودة  العَامومن ثم يقوم النائب  التَّصَالُح،إتمام 

التي تأمر  جِنَائيَّةبتقديم هذا الطلب إلى الدائرة ال -أو وكيله تقديم الطلب من قِبل المحكوم عليه

من  االطلب خلال خمسة عشر يومً فِي  وللمحكمة أن تفصل ،عُقُوبَةبقرار مسبب بوقف تنفيذ ال

 عندما حدد مِصرِيّ وقد أحسن المشرع ال ،تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة والمحكوم عليه

 معه.  التَّصَالُحمصلحة المحكوم عليه الذي تم فِي  التي تصب جرِاءَاتذه الإة للقيام بهفترات زمنيَّ 

الجهة المختصة لوقف  قَطَرِيّ نرى أنه من الضروري أن يحدد المشرع ال ،وبناء على ما سلف ذكره

كما يجب أن يقترن هذا الإجراء بفترات  ،مِصرِيّ ال التَّشريعفِي  كما هو ،المحكوم عليه عُقُوبَةتنفيذ 

بد من الإشارة إلى  حتى لا تتاح الفرصة لوجود مماطلة من قِبل الجهة المختصة، كذلك لا ؛محددة

حال رفضت المحكمة طلب المحكوم عليه، وبيان ما إن كان للمحكمة أن ترفض فِي  الإجراء المتبع

لطعن على رفض المحكمة لطلبه الذي ما كان افِي  طلب المحكوم عليه وما إن كان للأخير الحق

 كافة الشروط ومُرفق المستندات المطلوبة لذلك.  نه مستوف  لأ ليتقدم به إلا
 

  العودفِي  سابقة جَرِيمَةعلى اعتبار ال التَّصَالُح: أثر المطلب الثالث

ويترتب على هذا  ،أو أثناء النظر فيها جِنَائيَّةقد يتم قبل رفع الدعوى ال التَّصَالُحرأينا فيما سبق أن 

فينتج عن  ؛الدعوى فِي  بعد صدور حكم بات التَّصَالُحبينما إذا تم  جِنَائيَّة،الأمر انقضاء الدعوى ال
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 سابقة جَرِيمَةإلا أن ما يُثير التساؤل هنا هو مدى اعتبار ال ا،كما بيناه آنفً  عُقُوبَةذلك وقف تنفيذ ال

 بعد صدور الحكم فيها.  التَّصَالُحتم العود للمتهم إذا فِي 

 التَّصَالُحالعود فقد ذهب البعض إلى أن فِي  سابقة جَرِيمَةالفقه حول اعتبار الفِي  وقد ثار خلاف

 التَّصَالُحكأثر من آثار  عُقُوبَةالدعوى يؤدي إلى وقف تنفيذ الجِنَائيّ فِي الذي يتم بعد صدور الحكم ال

فِي  سابقة جَرِيمَةإلى زوال كافة الآثار المترتبة عليها وهي اعتبار ال ايضً أكما يؤدي  ،جِنَائيّ ال

 جَرِيمَةالالتَّصَالُح فِي كأثر من آثار  عُقُوبَة، ومن جانب آخر يرى البعض أن وقف تنفيذ ال(117)العود

 . (118)العودفِي  سابقة جَرِيمَةوهو اعتبار ال ،بعد صدور الحكم فيها لا يمتد إلى الأثر المترتب عليها

على  التَّصَالُحتحديد أثر فِي  أن المرجع ،(119)العليم ومن جانبه يرى الدكتور / طه أحمد عبد

فإذا  ،بعد صدور الحكم البات التَّصَالُحالعود يكون النص الذي يجيز فِي  سابقة جَرِيمَةاعتبار ال

وإذا لم يرد نص  ،كذلك العود اعتبرتفِي  المتصالح عنها سابقة جَرِيمَةورد نص على اعتبار ال

 العود. فِي  المتصالح عنها سابقة جَرِيمَةصريح بذلك فلا تُعتبر ال

وفي نص المادة  ،مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات قَطَرِيّ فِي قَانُون وقد رأينا أن المشرع ال

والآثار  ةجِنَائيَّ انقضاء الدعوى ال التَّصَالُح( قد نص صراحةً على أنه: "... ويترتب على 214)

سابقة للعود من  جَرِيمَةفهل إن كان اعتبار ال ،المترتبة عليها..." إلا أنه لم يبين ماهية هذه الآثار

                                  

 ،عليمعبد الالتهريب الجمركي وقرينة التهريب، مُشار إليه لدى الدكتور طه أحمد  جَرِيمَة –( الدكتور كمال حمدي 117)

 . 248ص ،2014 قَانُونيَّة،دار علام للإصدارات ال ،آراء الفقه وأحكام القضاءضوء جِنَائيّ فِي الصلح الفِي  المرشد

رِيبيّ  جَرَائِم( الدكتور أحمد فتحي سرور، ال118) عليم المرجع السابق، عبد الة والنقدية مُشار إليه لدى الدكتور طه أحمد الضَّ

 .248ص

 .249-248عليم، المرجع السابق، صعبد ال( الدكتور طه أحمد 119)
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ويعتبر هذا هو النص الوحيد الذي تطرق إلى الآثار المترتبة من بين النصوص  ضمنها أم لا؟

التي  قَانُونيَّةفة النصوص الالأمر الذي يستدعي إعادة صياغة كا ،التي تطرقنا إليها خلال دراستنا

التي  جِنَائيَّةمع المتهم لتشمل الإشارة إلى الآثار المترتبة على الدعوى ال التَّصَالُحتتضمن إمكانية 

للجدل حول ماهية  أً حتى نكون بذلك بمنأى عن أي قصور تشريعي ودر  ؛التَّصَالُحبموجب  انقضت

  .جِنَائيَّةلانقضاء الدعوى ال االآثار التي ستنقضي تبعً 
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 الخاتمة 

جِنَائيّ فِي ال التَّصَالُحقد تبنى فكرة  قَطَرِيّ تبين لنا من خلال هذه الدراسة أن المشرع ال ،وفي الختام

وغيره من القوانين  جِنَائيَّةال جرِاءَاتالإ قَانُون ونظم ذلك بين طيات  العَام، المَالالاعتداء على  جَرَائِم

حيث يعتدي فيه المخالف على مال عام يُفترض أن يدخل  ،الخاصة التي تتسم بطابع مالي عِقَابيَّةال

ولَةخزينة   : لآتيوهي كا ،، وعليه توصلنا إلى مجموعة من النتائج والتوصياتالدَّ

 : النتائجأولًا 

فِي  حيث جمع بين هذين المصطلحين ؛التَّصَالُحبين مصطلح الصلح و  قَطَرِيّ المشرع ال يُميزلم  -1

بينما  ،وَطَنيّ التي تمس الاقتصاد ال جَرَائِمالفِي  التسوية مع المتهمكذلك نص على  ،نفس المادة

  .جِنَائيَّةنظام الوساطة ال ولم يتبنَ  ،ي الأخرى المَالذات الطابع  جَرَائِمالالتَّصَالُح فِي نص على 

 جِنَائيَّة،ال جرِاءَاتالإ فِي قَانُون  وَطَنيّ ال التي تمس الاقتصاد جَرَائِمماهية ال قَطَرِيّ لم يحدد المشرع ال -2

 . جَرَائِمالرجوع إليه لتحديد هذه ال العَامآخر يمكن للنائب  قَانُون ولم يُشر إلى أي 

عدا لائحة هيئة قطر للأسواق  ما التَّصَالُح إجرِاءَاتلم تنص القوانين التي تم التطرق إليها على  -3

 . التَّصَالُحتميزت عن غيرها من القوانين التي تبنت  التيية المَال

الفترة ما بين الانتهاء جِنَائيَّة فِي ال جرِاءَاتالإ التَّصَالُح فِي قَانُون حصر المشرع إجراء التسوية أو  -4

 ة المنصوص عليهايَّ المَال جَرَائِمالفِي  وأجاز المشرع من التحقيق وقبل إحالة الدعوى إلى المحكمة

 النهائيبعد صدور الحكم و  جَرَائِمبعض الفِي  بعد صدور الحكم البات التَّصَالُحانين أخرى بقو فِي 

 .أخرى  فِي جَرَائِم
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 : التوصياتاثانيً 

مصطلح واستبدال  ،)الفقرة الثانية(  18نص المادة  جِنَائيَّةال جرِاءَاتالإ قَانُون التعديل على  -1

على سبيل المثال مع  وَطَنيّ ماسة بالاقتصاد الال جَرَائِمالكذلك تحديد مصطلح التسوية ، بالتَّصَالُح

والسماح  جراِءَاتالإفِي  بالإضافة إلى إعادة النظر ،المستحدثة" جَرَائِمإضافة عبارة "وغيرها من ال

 ايضً أو  ،وقبل صدور حكم قضائي فيها جِنَائيَّةالدعوى ال إحالةبعد  التَّصَالُحجراء بإ العَامللنائب 

 جَرَائِمالالتَّصَالُح فِي لكي توافق هذه المادة غيرها من المواد المتضمنة  ؛بعد صدور الحكم التَّصَالُح

 ي الأخرى.المَالذات الطابع 

 تبني المشرع القطري لنظام الوساطة الجنائية.  -2

على  قَضَائيَّةالخاصة لتتضمن وجود رقابة  عِقَابيَّةالقوانين الفِي  قَانُونيَّةالتعديل على النصوص ال -3

  .التَّصَالُح إجرِاءَات

ليصبح "لرئيس  ،2002( لسنة 40الجمارك رقم ) قَانُون ( من 148التعديل على نص المادة ) -4

بالإضافة إلى إعادة صياغة  ،. ".أو من يفوضه العَامن "للمدير م بدلًا  ..".الهيئة أو من يفوضه

  ."تسوية صلحية"ن م " بدلًا التَّصَالُح إجرِاءَاتلتصبح " المادة

 ،المختصة دَاريَّةوبين المتهم والجهة الإ ،ةالعَامالذي يتم بين المتهم والنيابة  التَّصَالُحتوضيح آلية  -5

كتوحيد الوقت الذي  ،ةلوائح داخليَّ فِي  أو قَانُون الفِي  المتبعة جرِاءَاتوذلك عبر النص على الإ

 بتدائي أو صدور الحكم البات. إن كان بعد صدور الحكم الا التَّصَالُحيجوز فيه 

مع المتهم لتشمل الإشارة  التَّصَالُحالتي تتضمن إمكانية  قَانُونيَّةإعادة صياغة كافة النصوص ال -6

بالإضافة إلى تحديد  التَّصَالُح،التي انقضت بموجب  جِنَائيَّةإلى الآثار المترتبة على الدعوى ال
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بعد صدور  التَّصَالُححال فِي  المحكوم عليه عُقُوبَةذ الجهة المختصة لوقف تنفي قَطَرِيّ المشرع ال

 الحكم. 
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 قائمة المصادر والمراجع

 ةالعَام: المراجع أولًا 
 .هـ1274، تالعرب، المجلد الثاني، دار بيروت للطباعة والنشر، بيرو لسان  ،ابن منظور .1

 النهضة العربية، ، دارجِنَائيَّةال جرِاءَاتالإ فِي قَانُون  الدكتور/ أحمد فتحي سرور، الوسيط .2

 . 2012الطبعة الثامنة،  القاهرة،

 ،، دار النهضة العربيةالعَامالعقوبات القسم  فِي قَانُون  الدكتور/ أحمد فتحي سرور، الوسيط .3

 . 2015 الطبعة السادسة، القاهرة،

الجزء الأول، دار النهضة  ائيَّةجِنَ ال جراِءَاتالإ قَانُون شرف توفيق شمس الدين، شرح أالدكتور/  .4

  .2012، الطبعة الثانية ،العربية

 جِنَائيَّة،ال جرِاءَاتالإ قَانُون شرح فِي  الحديثة جِنَائيَّةالمطلب، الموسوعة ال إيهاب عبد /المستشار .5

 .2012الجزء الثاني، نادي القضاة، 

 ،، منشأة المعارفجِنَائيَّةال جرِاءَاتالإ فِي قَانُون  ةالعَامالمبادئ  الدكتور/ عوض محمد عوض، .6

 . 2002 الإسكندرية،

 الإسكندرية،  ،، دار الجامعة الجديدة للنشرجِنَائيَّةال جرِاءَاتالدكتور/ محمد زكي أبو عامر، الإ .7

2016. 
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 : المراجع المتخصصةاثانيً 
 ،جِنَائيَّةال جرِاءَاتالإ فِي قَانُون  بالصلح جِنَائيَّةانقضاء الدعوى ال ،أمين مصطفى محمد /الدكتور .1

 )بدون سنة نشر(. ، الإسكندرية، دار المطبوعات الجامعية

م ضوء آراء الفقه وأحكاجِنَائيّ فِي الصلح الفِي  المرشد ،عليمعبد المحمد طه أحمد  لدكتور/ا .2

  .2014 ،طبعة نادي القضاة القاهرة، ،قَانُونيَّةالقضاء، دار علام للإصدارات ال

لآخر تعديلاته،  اطبقً  مِصرِيّ ال قَانُون الجِنَائيّ فِي عليم، الصلح العبد الطه أحمد محمد  الدكتور/ .3

 .2017نادي القضاة، الطبعة الثالثة، 

للنشر، ، دار الجامعة الجديدة العَام المَال التَّصَالُح فِي جَرَائِمعال خراشي، عبد الالدكتور/ عادل  .4

  .2016الإسكندرية، 

وسقوط عقوبتها دراسة تحليلية على ضوء  جِنَائيَّةنقضاء الدعوى الا ،هفودكم حعبد ال /الدكتور .5

 .2005 الإسكندرية، الفقه وأحكام محكمة النقض، منشأة المعارف،

الثقافة  ارة، دالعَامالدعوى فِي  وأثره جِنَائيّ صلح الال، علي محمد المبيضين /القاضي العسكري  .6

 .2015 الثانية،الطبعة الأردن، للنشر والتوزيع، 

 قَانُون الفِي  الاعتداء على الأفراد فلسفته وصور تطبيقه فِي جَرَائِم ليلى قايد، الصلحالأستاذة/  .7

 .2011 الإسكندرية، المقارن، دار الجامعة الجديدة، جِنَائيّ ال
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 2016لسنة  2رقم  قَانُون لل االكسب غير المشروع وفقً  جَرِيمَةالدكتور/ محمد حسن الكندري،  .8

ية، دار المَالة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة العَامشأن إنشاء الهيئة فِي 

 .2018 الطبعة الأولى، القاهرة، النهضة العربية،

دار  جِنَائيَّة،المواد الفِي  ة للصلح وتطبيقهاالعَامالنظرية ، محمد حكيم حسين الحكيم /دكتورال .9

 . 2004شتات للنشر والبرمجيات ، مصر،، ودار  قَانُونيَّةالكتب ال

، الطبعة الأولى ،ة للنشر والتوزيعمِصرِيّ ، الجِنَائيّ الصلح ال، محمد صلاح السيد الدكتور/ .10

2018. 

ضوء جِنَائيَّة فِي الموجزة لإنهاء الدعوى ال جرِاءَاتالإ ،حليم رمضانعبد المدحت  الدكتور/ .11

  . 2000القاهرة، ،دار النهضة العربية ،)دراسة مقارنة( جِنَائيَّةال جرِاءَاتالإ قَانُون تعديلات 

دراسة تحليلية  العَام المَالالعدوان على  التَّصَالُح فِي جَرَائِم ،معتز السيد الزهري  الدكتور/ .12

 دار النهضة العربية، القاهرة )بدون سنة نشر(.  ،2015لسنة  16رقم  قَانُون نقدية لل

دراسة  ،يوالفقه الإسلام جِنَائيّ ال قَانُون الفِي  الصلح ،ميلاد بشير ميلاد غويطة /الدكتور .13

 .2014ية، الإسكندرية، دار المطبوعات الجامع ،مقارنة

دار  ،الجديد جِنَائيَّةال جرِاءَاتالإ قَانُون نطاق فِي  الصلح ،هدى حامد قشقوش /الدكتورة  .14

 .2017/2018 القاهرة، ،النهضة العربية
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 علمية: الرسائل الاثالثً 
الأنظمة الإجرائية فِي  والصلح جِنَائيّ سماعيل، الأمر الإأحمد محمد يحيى محمد  الدكتور/ .1

الحقوق، كلية الحقوق جامعة فِي  المقارنة، رسالة مقدمة للحصول على درجة الدكتوراة 

 .1985القاهرة، 

ماهيته والنظم المرتبطة  جِنَائيَّةال جرِاءَاتالإ فِي قَانُون  أسامة حسنين عبيد، الصلحالدكتور/  .2

 .2005دار النهضة العربية، الطبعة الأولى،  رسالة دكتوراة منشورة، به،

دراسة مقارنة ، :  نور محمد صدقي المساعدة، المسؤولية الجزائية الاقتصاديةالأستاذ/ أ .3

 .2005جامعة عمان العربية،  -رسالة دكتوراة منشورة ، كلية الدراسات القانونية العليا

دراسة  جِنَائيَّةوالخصومة ال عُقُوبَةالفِي  الصلح وأثره، أنيس حسيب السيد محلاوي كتور/ الد .4

كلية  -جامعة الأزهر  دكتوراة منشورة، والفقه الإسلامي، رسالة جِنَائيّ ال قَانُون مقارنة بين ال

 . 2009بدمنهور،  قَانُون الشريعة وال

الكويتي دراسة مقارنة،  قَانُون الجِنَائيّ فِي محمد راشد مانع العجمي، الصلح الالدكتور /  .5

 .2018 كلية الحقوق جامعة الإسكندرية، ،دكتوراة منشورةرسالة 
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دراسة  جِنَائيَّةالصلح وأثره على الدعوى ال، مجدي فتحي حسين مصطفى نجمالدكتور/  .6

الحقوق جامعة  كليةدكتوراة منشورة، ة، رسالة الوضعي والشريعة الإسلاميَّ  قَانُون مقارنة بين ال

 )بدون سنة نشر(.  القاهرة

 ةدوريات العلميَّ : الاابعً ر 
فِي  دراسةة، مِصرِيّ ات الالتَّشريعفِي  أنور محمد صدقي المساعدة، الصلح الجزائيالأستاذ/  .1

 مجلس النشر العلمي ،مجلة الحقوق ، قتصَاديَّةات الاالتَّشريعو  جِنَائيَّةال جرِاءَاتالإ قَانُون 

 .2009ديسمبر  4العدد جامعة الكويت،

إنهاء فِي  الدكتور/ بشير سعد زغلول، الوساطة الأستاذ /أنور محمد صدقي المساعدة، .2

، جامعة الإمارات العربية قَانُون دراسة تحليلية مقارنة، مجلة الشريعة وال جِنَائيَّةالخصومة ال

 .2009أكتوبر 40العدد  ،قَانُون كلية ال –المتحدة 

 ،ةقَطَرِيّ ال قتصَاديَّةات الاالتَّشريعفِي  الأستاذ/ أنور محمد صدقي المساعدة، الصلح الجزائي .3

 .2008 2العدد ، جامعة دمشق،قَانُونيَّةوال قتصَاديَّةدمشق للعلوم الا جامعة مجلة

 قَانُون الفِي  ية لتجريم الكسب غير المشروعالتَّشريعإياد هارون الدوري، الضرورة  /الدكتور .4

وزارة العدل،  – قَضَائيَّةوال قَانُونيَّةمركز الدراسات ال ،قَضَائيَّةوال قَانُونيَّة، المجلة القَطَرِيّ ال

 .2018 العدد الأول يونيو
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الإماراتي،  التَّشريعجِنَائيّ فِي ي للصلح القَانُونالنظام ال ،حمد حامد الظاهري الأستاذ/  .5

 .2013،الأولىالطبعة بوظبي، أفِي  منشورات دائرة القضاء

 غسل جَرِيمَة: وَطَنيّ على الاقتصاد ال قتصَاديَّةالا جَرَائِمزكريا بلعزر، مخاطر الالأستاذ/  .6

 .2016مايو 31العدد المغربي، دار السلام للطباعة والنشر، قَانُون ، مجلة الاالأموال نموذجً 

سليمان النحوي، الوساطة الجزائية نموذج للتحول من عدالة الأستاذ/ سناء شنين، الأستاذة/  .7

العدد  مركز جيل البحث العلمي، إلى عدالة إصلاحية، مجلة جيل حقوق الإنسان، عِقَابيَّة

 . 2017يوليو  21

 جَرِيمَةعمر حمزة التركماني، الأحكام الموضوعية لالأستاذ/ شريف أحمد بلعوشة، الأستاذ/  .8

رِيبيّ  التَّهرُّب ة مقارنة، مجلة الإسراء للعلوم الإنسانية، جامعة الإسراء، ي: دراسة تحليلالضَّ

 . 2018يناير  4العدد 

فِي  صالح أحمد صالح كنعان، أثر القبض والتسليم على الحكم الغيابي الصادرالأستاذ/  .9

الجامعة  -يعمادة البحث العلم ،قَانُون ، دراسات علوم الشريعة والقتصَاديَّةالا جَرَائِمال

 .2016 ة،ردنِيّ الأُ 
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ة، الجمركيَّ  جَرِيمَةالفِي  قَضَائيَّةعلى المتابعة ال التَّصَالُحكريم، أثر عبد البنى الأستاذة/ ل .10

 16العدد كلية الحقوق والعلوم والسياسية،  –مجلة المفكر، جامعة محمد خيضر بسكره 

 . 2017ديسمبر 

 .2006 العدد الأول سبتمبر ية، مجلة المحاكمة،حالتَّصَالُ محمد أعراب، العدالة الأستاذ/  .11

مجلة الحقوق،  ة مقارنة(ي)دراسة تحليل عُقُوبَةمحمد صبحي نجم، وقف تنفيذ الالأستاذ/  .12

 .1988ديسمبر  4العدد  جامعة الكويت،مجلس النشر العلمي 

المقارن، مركز البصيرة  قَانُون الفِي  قتصَاديَّةالا جَرِيمَةمقني بن عمار، مفهوم الالأستاذ/  .13

 .2011مايو  11العدد ة،للبحوث والاستشارات والخدمات التعليميَّ 

 جَرَائِمالفِي  يةالتَّشريعية كصورة من صور الإجازة التَّصَالُحنادية حزاب، العدالة الأستاذة/  .14

ة مولاي جامعة سعيد -كلية الحقوق والعلوم السياسية ة،، مجلة الدراسات الحقوقيَّ قتصَاديَّةالا

 .2017 ديسمبر 8الطاهر، العدد 

، مجلة انموذجً  جِنَائيّ ة: الصلح النور الدين العمراني، بدائل الدعوى العموميَّ  الأستاذ / .15

 –ة والاجتماعيَّ  قتصَاديَّةوالا قَانُونيَّةكلية العلوم ال ،قتصَاديَّةوالا قَانُونيَّةالزيتونة للدراسات ال

 .2007 3جامعة مولاي إسماعيل، العدد 
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 قَضَائيَّةال الأحكام :اخامسً 
بتاريخ الصادر ، 2017لسنة  175الطعن رقم ، جِنَائيَّةة، الأحكام القَطَرِيَّ المحكمة التمييز  .1

 م.20/11/2017

، بتاريخ 2015لسنة  18ة، الطعن رقم ة والتجاريَّ ، المواد المدنيَّ ةقَطَرِيّ محكمة التمييز ال .2

 ، موقع المجلس الأعلى للقضاء.10/03/2015

، بتاريخ 2014لسنة  35، الطعن رقم جِنَائيَّةة، الأحكام القَطَرِيَّ المحكمة التمييز  .3

 م.  06/06/2014

، الصادر بتاريخ 2013لسنة  15، الطعن رقم جِنَائيَّةة، الأحكام القَطَرِيَّ محكمة التمييز ال .4

 .م1/04/2013

، بتاريخ 2008لسنة  164، الطعن رقم جِنَائيَّةة، الأحكام اليَّ قَطَرِ محكمة التمييز ال .5

 .م23/06/2008

 

 ة والدوليةوَطَني  ات الالتَّشريع :اسادسً 
 

 .2002 ( لسنة40رقم ) قَانُون الصادر بالجمارك  قَانُون  .1

 .2004لسنة  22المدني رقم  قَانُون ال .2
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 .2004( لسنة 23رقم ) قَانُون الصادر بجِنَائيَّة ال جرِاءَاتالإ قَانُون  .3

 .ةبشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاريَّ  2006( لسنة 19رقم ) قَانُون  .4

 .ةيَّ المَالبشأن هيئة قطر للأسواق  2012( لسنة 8رقم ) قَانُون  .5

( لسنة 13رقم ) قَانُون بالصادر  ةيَّ المَالوتنظيم المؤسسات  مصرف قطر المركزيّ  قَانُون  .6

2012. 

 .وَطَنيّ بشأن العنوان ال 2017( لسنة 24م )رق قَانُون  .7

 .2018( لسنة 24رقم ) قَانُون الصادر ب الضريبة على الدخل قَانُون  .8

 .2008( لسنة 1ية رقم )المَالهيئة قطر للأسواق  إدَارَةقرار مجلس الصادرة بلائحة الهيئة  .9

 .1993( لسنة 11رقم ) ردنِيّ الأُ  قتصَاديَّةالا جَرَائِمال قَانُون  .10

( 16) رقم قَانُون المعدل بال 1950( لسنة 150رقم ) مِصرِيّ ال جِنَائيَّةال جرِاءَاتالإ قَانُون  .11

 .2015لسنة 

 

 : المواقع الإلكترونية اسابعً 
‌:المعجم‌العربي‌الجامع‌،معجم‌الغني .1
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https://www.arabicterminology.com/?search=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%20&book=All&f%5B0%5D=field_bookname%3A%D9%85%D8%B9%D8%AC%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%86%D9%8A
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 المجلس الأعلى للقضاء  .3
    https://www.sjc.gov.qa/ar/Pages/default.aspx   
  موقع مجلس الشعب السوري  .4

http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=4279&ref=tree& ‌
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